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تقارير خاصة حول 

بدء محاكمة نتنياهو

ما الذي فعله السياسيون 

وواضعو الأنظمة لغرض 

تعزيز النظام الصحي

في إسرائيل؟

من أين يستمدّ اليمين 

الإسرائيلي الجديد فائض قوته؟  

بقلم: أنطوان شلحت

خصصنا معظم مواد هذا العدد لموضوعين متصلين: 

الأول، موضـــوع تصعيـــد هجـــوم اليمين الإســـرائيلي 

الجديـــد الحاكـــم على الجهـــاز القضائي وفـــي طليعته 

المحكمة العليا؛ 

الثاني، موضوع شبه تبخر »اليسار« بماركته الإسرائيلية 

المعروفة باســـم »اليســـار الصهيوني«، وبالأساس على 

خلفية أدائه المتناقض والمعطوب وما أسفر عنه ذلك من 

تلاشـــي التأييد الجماهيري العام تقريباً له، كما أظهرت 

نتائج آخر جولة مـــن جولات الانتخابات الثلاث التي جرت 

خلال العام الأخير، شـــأن ما كانت عليـــه نتائج الجولتين 

اللتين سبقتاها.

ولئن كان مقال رئيس الكنيست الجديد ياريف ليفين 

من الليكود، الذي كتبه قبل نحـــو عامين وقمنا بترجمته 

اذ على ماهية 
ّ
ل ببريـــق أخ

ّ
الآن )طالـــع ص 3(، فيه ما يمث

الموضوع الأول، فلا بُدّ من أن نشـــير في الوقت عينه إلى 

أن ليفين نفسه كان من المؤسسين لوجهة هذا الهجوم 

اليمينـــي الأرعن نحو الجهاز القضائـــي والمحكمة العليا 

منذ بدء ما أصبـــح يُعرف بـ«عهد بنياميـــن نتنياهو« مع 

عودته إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية قبل أكثر من عقد، 

وهو ما سبق أن توقفنا عنده مرات عديدة.

ومـــع أن الهجوم على المحكمـــة العليا يأتي هذه المرّة 

تحت غطاء الشـــروع في محاكمة نتنياهو بشبهات فساد 

)طالع ص 7(، فإن غاياته أبعد مدى بكثير.  

 عنها أقـــوال ليفين التالية: 
ّ

وهي الغايات التي تشـــف

»تســـبب القطيعـــة القائمة بين قضـــاة المحكمة العليا، 

مـــن جهة، وجمهور المواطنين في إســـرائيل وممثليهم 

بيـــن، من جهة أخرى، في كثير من الأحيان، مســـاً 
َ
خ

َ
المنت

خطيـــراً بطابع الدولة اليهـــودي. منذ قيام الدولة، ســـنّ 

منتخبو الجمهور قوانين الهدف منها هو المحافظة على 

هوية الدولة، بكونها دولة القومية اليهودية، إلا أن قضم 

ع أدى،  المحكمة العليا الحاد والمتواصل بصلاحيات المشرِّ

بصورة فعلية، إلى مس مباشر بمكانة القومية اليهودية 

ع 
ّ
ق القضاة المتصن

ّ
في دولة إســـرائيل. وهذا، وســـط تعل

بحقـــوق كونيـــة، ظاهرياً، وتفضيلها على قيم الأســـاس 

التي تشـــكل قاعدة الصهيونية. فـــي المقابل، لا يحظى 

ما يعتبره الجمهور الواســـع، بأغلبيته الســـاحقة، »قيمة 

أساســـية عليا« )حق شعب إســـرائيل على أرض إسرائيل 

الكاملة( بـــأي وزن أو اعتبار في قـــرارات المحكمة العليا، 

علـــى نحو يغيّب هذه القيمة الأساســـية، بصورة فعلية، 

ويفضل عليها كل القيم الأخرى التي يعتبرها القضاة، لا 

الجمهور الواسع، أكثر أهمية«!

لا شـــك في أن هذا الهجوم يعبّر، من ضمن أمور أخرى، 

عن فائض القوة لدى هذا اليمين الجديد، الآخذ بالتراكم 

أكثر فأكثر، والذي يســـتمدّه من جهـــة مكملة وموازية، 

بالإضافة إلى حجم التأييد الذي يحظى به من فئات القاع، 

من ضعف القوى التي تطرح نفســـها كبديل له وهي في 

الواقـــع الفعلي أقرب إليه، ولا ســـيما من حيث طروحاتها 

السياسية، ومن حيث رخاوتها في مكافحته على الصُعد 

كافة، بل وزحفها إلى التحالـــف معه، كما دلت على ذلك 

مؤخراً اتفاقية الائتـــلاف الحكومية التي تم إبرامها بين 

حزبـــي الليكود و«أزرق أبيض« ووضعت الأســـاس لتأليف 

الحكومة الإســـرائيلية الجديدة. وكان فـــي طليعة هذه 

القوى »اليســـار الصهيوني« بقيادة حـــزب العمل، الذي 

قرر الانضمام إلى حكومة نتنياهو الخامسة، وكشريك مع 

حزب »أزرق أبيض« برئاسة هذا الأخير.

ومعـــروف أن العمل حصل في الانتخابات الأخيرة، التي 

جرت يوم 20 آذار 2020، على ثلاثة مقاعد ضمن التحالف 

بين أحزاب العمل وغيشـــر وميرتس. وهي أســـوأ نتيجة 

حصل عليها الحزب في تاريخه. 

وتجمع كثير من التحليـــلات )طالع ص 8( على أن حزب 

العمل بخطوته هذه أنهى دوره التاريخي بشـــكل شـــبه 

نهائي، وســـوف يتكرس ذلك في اندمـــاج الحزب ضمن 

تحالـــف »أزرق أبيض«. وحتى هذا الاندمـــاج، كان العمل 

هو الحـــزب الأكبر في كل التحالفات التـــي قام بعقدها، 

وطبعاً فشلت في تحقيق حلمه بالعودة إلى صدارة الحلبة 

السياســـية- الحزبية، ولكن هذه المرة ينضم الحزب إلى 

»أزرق أبيـــض« وهـــو صغير جداً )ثلاثة أعضاء كنيســـت، 

واحدة منهم اختارت البقاء في المعارضة(. 

هنا تجدر الإشـــارة إلـــى أن القواعـــد الانتخابية للعمل 

كانـــت في العقديـــن الفائتيـــن قواعد انســـيابية وغير 

ثابتـــة، وكان همها الوحيد هو العودة إلى ســـدّة الحكم، 

فكانت تترك التصويت لحـــزب العمل وتقوم بالتصويت 

لكل حزب يظهر ويقدم بديـــلًا عن حكم اليمين، وإن في 

الظاهر، ولذا كانت هذه الانسيابية أحد أهم أسباب فشل 

الحـــزب، خاصـــة وأنه أيضاً لم يقدم على ما من شـــأنه أن 

يكبح هذه الانســـيابية بل أدى إلى تعزيزها على خلفية 

صراعاته الداخلية المســـتمرة، ومن جـــراء انضمامه إلى 

حكومـــات يمينيـــة أفقدتـــه هيبته كحزب ســـلطة )كما 

حدث عند انضمـــام بنيامين بن إليعـــازر إلى حكومة مع 

الليكود برئاســـة أريئيل شـــارون، وانضمام عمير بيرتس 

إلـــى حكومة مع حـــزب كديمـــا المنحل برئاســـة إيهود 

أولمـــرت، وانضمام إيهود باراك إلـــى حكومة مع الليكود 

برئاسة نتنياهو(. ويمكن التقدير بأن القواعد الانتخابية 

للحزب كانت تنتقل بســـرعة لمجرّد ظهـــور أي بارقة أمل 

جديدة بالتغيير، فمرة صوتت لكديما، ومرة لحزب »يوجد 

مستقبل«، وهذه المرة صوتت على ما يبدو لتحالف »أزرق 

أبيض«.

أثـــار مشـــهد وزراء ونواب حـــزب الليكود الذيـــن رافقوا 

بنيامين نتنياهو إلى الجلســـة الأولـــى لمحاكمته حفيظة 

كثيرين، والانطباع الأوســـع، حتى لو لم يجاهر به كثيرون، 

أن نتنياهو يجر شـــخصيات سياسية ونوابا ويجندهم في 

قضيته الخاصة، وبعدها يحصلون على المكافأة. 

وفي اليوم التالي للمحاكمة، ذكرت الإذاعة الإســـرائيلية 

العامـــة أن مكتب نتنياهـــو ضغط علـــى كل وزراء ونواب 

الليكـــود ليرافقوه، ورغـــم ذلك فإن أقل مـــن نصف كتلة 

الليكود تجاوبوا مع هذا الطلب.

وهذا المشـــهد مرتبط جدا بما أقـــدم عليه نتنياهو في 

اختياره للوزراء من حزب الليكود، إذ اســـتبعد شـــخصيات 

الليكـــود القديمـــة أو ذات الحضور باســـتثناء وزير واحد، 

وقدّم عليهم نوابـــا من الصفوف الخلفيـــة، إذ أن المعيار 

كان مـــدى الإخلاص لشـــخص نتنياهو، خاصة في مســـألة 

مواجهته لقضايا الفساد التي يمثل للمحاكمة بشأنها.

ولكن نهج نتنياهو في »إخضاع الرؤوس«، إضافة إلى أنه 

كان بمثابة الضربة القاصمة لأبرز الشخصيات في الليكود، 

طال أيضا شـــخصيات الأحزاب الأخرى، إن كانت تلك التي 

دخلـــت إلى حكومتـــه طواعيـــة أو تلك التي اســـتبعدها 

نتنياهو عن ســـابق إصرار. ولذا، فلا مكان للاســـتغراب من 

مكانة نتنياهو المتقدمة، في استطلاعات الرأي، والارتفاع 

المتواصل في قوة الليكود، لأنه كما يبدو لم يعد الجمهور 

الإسرائيلي يرى شخصية قيادية تقود المؤسسة الحاكمة 

بدلا من نتنياهو، رغم أنه غارق في قضايا الفساد.

ولم نعد نســـمع عمن يســـعى للمنافســـة على رئاســـة 

الليكود، ولم نعد نسمع حتى مقولة: »سأنافس على رئاسة 

الليكود بعـــد نتنياهو«، إذ أن هذا الأخير يتصرف وكأنه لا 

وجود للمحاكمة، أو كمن ضمـــن نتيجتها، في حين تتوقع 

وســـائل إعلام أن محاكمته قد تتجاوز فترة ثلاث ســـنوات 

بمعنى إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، في ما إذا بقيت هذه 

الحكومة للفترة المحددة لها، حتى نيسان 2023.

على صعيد الليكود، اهتم نتنياهو بمعالجة الشخصيات 

الأربع التـــي تلته في القائمة، واختار من بينها يســـرائيل 

 ثانيا، ليتولى وزارة المالية. ولكن بعد ذلك، 
ّ

كاتس، الذي حل

كانت لكل شـــخصية معالجة خاصة بها، إذ لم يأبه نتنياهو 

بتهديدات من كان رئيس الكنيســـت يولي إدلشتاين، بأنه 

إذا لم يعد لرئاســـة الكنيســـت، فلن يقبل بأي حقيبة، وفي 

نهايـــة المطاف قبل بحقيبة الصحة. وكمـــا يبدو مع ضمان 

بأن يكون مرشح الليكود لرئاسة الدولة، في الانتخابات التي 

تجري في الهيئة العامة للكنيست، بعد عام من الآن.

أما الشـــخص الرابع فـــي القائمة، الوزير الســـابق غلعاد 

إردان، أحد الشـــخصيات الأكثر شـــعبية في حزب الليكود، 

ل حكومته 
ّ
فقد ســـعى نتنياهو لضرب مكانته، حينما شك

في العـــام 2015، فقد حل إردان يومهـــا ثانيا في القائمة 

بعـــد نتنياهو مباشـــرة، ولكنه تلقى عرضـــا وزاريا أقل من 

المتوقع، وفقط بعد مرور شهرين، حصل على حقيبة الأمن 

الداخلي والشؤون الاستراتيجية. أما الآن، فإن نتنياهو نجح 

في اســـتبعاده كليا عن الكنيست، بتسفيره إلى نيويورك 

ليكون سفيرا في الأمم المتحدة لعام واحد، ومن ثم ينتقل 

إلى منصب الســـفير في واشنطن. وحتى إن بدا أن الحديث 

عـــن المنصب الدبلوماســـي الأرفـــع، إلا أن هـــذا يعني من 

ناحية نتنياهو »ترانســـفير سياسي« لبضع سنوات. وهذه 

المرّة الثانية التي يبعد فيها نتنياهو شـــخصية سياسية 

متقدمة فـــي الليكود عن الحلبة السياســـية إلى الســـلك 

الدبلوماسي، ففي العام 2015 تم إبعاد الوزير السابق داني 

دانون إلى منصب سفير في الأمم المتحدة.

 خامســـا في 
ّ

والاســـتبعاد الأبرز كان مـــن نصيب من حل

القائمة، غدعون ســـاعر، الذي لـــم يعرض عليه نتنياهو أي 

ذكر وزير التعليم العالي وموارد المياه الإسرائيلي زئيف 

إلكيـــن )الليكود( أن الحكومة الإســـرائيلية قد تؤجل موعد 

البدء بإجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إســـرائيل، 

والـــذي حدده رئيس الحكومة بنياميـــن نتنياهو مع بداية 

يوليو المقبل.

وأضـــاف إلكين في ســـياق مقابلـــة أجرتها معـــه إذاعة 

الجيش الإســـرائيلي أول أمس )الأحـــد(، أن الموعد المذكور 

قد يتم تأجيله لأيام أو ربما أســـابيع. وأشـــار إلى أن تأجيل 

الإعلان قد يكون بسبب التأخر في عمل لجنة ترسيم خريطة 

الضـــم، وأكد أن اللجنة تعمل على الخريطة وقد يســـتغرق 

ذلك بعض الوقت. 

على صعيد آخر اســـتمرت حملة التنديد في العالم بنية 

إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية إليها.

وحذرت النمســـا إســـرائيل يوم الجمعة الفائت من مغبة 

نيتهـــا ضم أجزاء مـــن الضفـــة الغربية إليهـــا، وقالت إن 

ذلـــك يمثل انتهاكا للقانون الدولي. وقـــال وزير الخارجية 

النمســـاوي ألكســـندر شـــالنبرغ لصحيفـــة »دي برســـه« 

النمساوية إن أي عملية ضم أراض من الضفة بشكل أحادي 

الجانب من طرف إسرائيل مخالفة للقانون الدولي والعديد 

من قرارات مجلس الأمن الدولي منذ سنة 1967.

وأضاف شـــالنبرغ أنه أوضح موقف النمســـا بهذا الشـــأن 

لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وجاءت تصريحات الوزير النمساوي هذه على الرغم من أن 

النمسا منعت في وقت سابق بياناً بهذا الشأن كان الاتحاد 

الأوروبـــي يعتزم إصـــداره، وقدمت دعمها لإســـرائيل في 

وقت ســـابق من العام الحالي بتمرير مشـــروع قرار بالإجماع 

يدعو لإدانة حركة المقاطعة وســـحب الاستثمارات وفرض 

العقوبات على إسرائيل. 

وصدر بيان بشـــأن الضم يـــوم 18 أيار الفائـــت عن وزير 

خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بســـبب عدم وجود 

إجماع بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت 

مصـــادر مطلعـــة في الاتحـــاد الأوروبي إن النمســـا والمجر 

وبلدانـــاً أخرى عللت معارضتها للبيان بدعوى أن الوقت غير 

مناسب لإصدار مثل هذه البيانات.

وركز بيان بوريل علـــى الحاجة إلى حل الدولتين، وأهمية 

القانـــون الدولـــي، والقلق البالـــغ لدى بروكســـل من خطة 

إســـرائيل الراميـــة إلـــى ضم منطقـــة غـــور الأردن وجميع 

مستوطنات الضفة الغربية إليها.

وتســـمح اتفاقية الائتلاف الحكومي بيـــن حزبي الليكود 

و«أزرق أبيـــض« للحكومـــة الإســـرائيلية الجديـــدة بالبدء 

بخطـــوات الضم اعتباراً من الأول من تمـــوز المقبل لتطبيق 

خطـــة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب لحـــل الصراع 

الإسرائيلي- الفلسطيني المعروفة باسم »صفقة القرن«.

وأعلـــن رئيس الحكومـــة بنيامين نتنياهو يـــوم الاثنين 

الفائـــت أنه حدد موعداً فـــي تموز لتنفيـــذ خطته لفرض 

السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وغور 

الأردن، وأكد أنه لا ينوي تغيير هذا الموعد.

مـــن ناحية قال وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي بيني غانتس، 

رئيس »أزرق أبيض«، إن خطة »صفقة القرن« تشـــكل فرصة 

سياسية وعلى إسرائيل انتهازها.

وأضـــاف غانتس فـــي تصريحات أدلى بها في مســـتهل 

الاجتماع الـــذي عقدته كتلة »أزرق أبيض« في الكنيســـت 

الأســـبوع الماضي، أن أمام إسرائيل في الوقت الحالي فرص 

سياســـية مطروحة من شـــأنها أن تغيّر وجه المنطقة وفي 

مقدمها خطة ترامب. وتابع: »في الأســـابيع القريبة المقبلة 

ســـنبحث بشـــكل مهني وبواســـطة وزارة الخارجية وجهاز 

الأمن ســـبل العمل الصحيحة من أجل تحقيق النتائج التي 

ســـتحافظ على مصالحنا الأمنية والسياســـية. وســـنعمل 

بحكمة ومسؤولية لأنه هكذا فقط بإمكاننا الحفاظ على أمن 

إسرائيل«.

وتطرّق غانتس إلى الحكومة الإســـرائيلية الجديدة فقال 

إنه شـــارك في تأليفها لأن الشعب بحاجة إلى الوحدة ولأن 

تأثيـــر فيروس كورونـــا على الجميع درامي، وأشـــار إلى أن 

الحكومة تسعى في الوقت الحالي لمواجهة الموجة الثانية 

من انتشـــار هذا الفيروس ولإدارة الأزمـــة في الأمد البعيد 

لأنها قد تكون طويلة.

كما تطرق غانتس إلى محاكمة رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو بشـــبهة ارتكاب مخالفات فســـاد وتصريحات 

هـــذا الأخير التي هاجم فيهـــا المحكمة وجهاز تطبيق 

القانـــون، فقال: »كان هناك كلام كثيـــر حول المحكمة 

هذا الأســـبوع. أعود وأكرر بشكل واضح وقاطع أنه مثلما 

أن دولة إسرائيل بحاجة إلى حكومة تقوم بعملها، فإنها 

بحاجة إلى جهاز قضائي قوي ومســـتقل«. وأضاف: »إن 

الحفـــاظ على ســـلطة القانون ليس أمراً شـــخصياً وإنما 

مسألة قومية. وســـلطة القانون والمساواة هما قيمتان 

عاليتان في النظام الديمقراطـــي، ولدينا كافة الأدوات 

من أجل الحفاظ عليهما وسنستخدمها إذا دعت الحاجة 

إلى ذلك«.

تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي يكرر رئيس الحكومة 

بنياميـــن نتنياهـــو أنه ســـيبدأ بإجـــراءات تنفيذ مخطط 

ضـــم مناطق من الضفة الغربية إلى إســـرائيل بحلول مطلع 

تموز المقبل، فإن غانتس ووزير الخارجية غابي أشـــكنازي 

يتحفظان من تنفيذ الضم بشكل أحادي الجانب. كما أفادت 

تقارير إعلامية أن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى أبدوا 

معارضتهـــم لتنفيذ الضـــم الأحادي الجانـــب وحذروا من 

عواقب ذلك، ولا ســـيما من احتمال أن يرد الفلســـطينيون 

بانتفاضة جديدة، ومن احتمال أن يتسبّب ضم منطقة غور 

الأردن بتدهور العلاقات بين إسرائيل والأردن.

تـركـيـبـة الـحـكـومـة الإسـرائـيـلـيـة الـجـديـدة:

نتنياهو أخضع الكثير من »الرؤوس« ليس فقط في »الليكود«!
 لحزب الليكود ولا لشخص نتنياهو في رأس سدة الحكم*

ً
*الجمهور الإسرائيلي لا يرى بديلا

غانتس تحت خيمة نتنياهو.

حقيبة وزارية، وبقي عضو كنيست من دون أي منصب. وهذا 

ردا على تحدي ســـاعر لنتنياهو فـــي نهاية العام الماضي، 

حيث نافســـه على رئاسة الليكود، ولكنه حظي بنسبة %28 

من الأصوات فقط.

وكانـــت المفاجأة إبقاء النائب نير بـــركات، رئيس بلدية 

القدس الســـابق، خارج الحكومة، بعد أن كان نتنياهو وعده 

بحقيبـــة المالية، قبل انتخابـــات آذار الأخيرة. إلا أن بركات 

كمـــا يبدو تلقى وعدا ما من خلـــف الكواليس، لأنه كان أول 

المرافقين لنتنياهو في الجلســـة الأولى لمحاكمته، وظهر 

في وسائل الإعلام مدافعا عنه. 

وثمة أســـماء أخـــرى حصلت على منصـــب وزير بمهمات 

ليســـت واضحة، منها ما أثار الســـخرية في وسائل الإعلام، 

مثل حقيبة »تعزيز وتقدم الجمهور«، ومن بين هؤلاء زئيف 

إلكيـــن وأوفير أكونيس ودافيد إمســـالم، الوزير المنســـق 

للشؤون البرلمانية، وغيرهم. 

فـــي المقابل، فإن نتنياهـــو وزع حقائـــب ومناصب على 

الأشـــخاص الأكثر إخلاصا له، الذين يظهرون بشـــكل دائم 

في وســـائل الإعلام، ويضربون بســـيفه كل مـــن يقف في 

طريقه، وبشـــكل خاص أجهزة القضاء والنيابة والشـــرطة، 

والسياســـيين الخصوم. وهكذا بات ياريف ليفين رئيســـا 

للكنيست، وميري ريغف وزيرة للمواصلات، لتتولى بعد عام 

ونصف العام حقيبة الخارجية، وأمير أوحانا استحضره من 

بعيد ليتولى حقيبة الأمن الداخلي.

في الكتل الأخرى
نتنياهو لم ينجح فقط في استبعاد أي شخصية سياسية 

مـــن أمامه في حـــزب الليكود وحده، بل أيضـــا لدى حلفائه 

الفورييـــن فـــي اليمين الاســـتيطاني، وخاصة فـــي التيار 

الديني الصهيوني، الذي يواجه حالة تفتت غير مســـبوقة 

في التاريخ السياســـي لهذا التيار، نتيجـــة توغل الليكود 

برئاسة نتنياهو فيه. 

كذلك أســـقط نتنياهو بعد انتخابـــات آذار الماضي »حزب 

الجنـــرالات«، الذين باتوا تحت إبطه فـــي حكومة تبدو وكأنها 

تشـــاركية، ولكن القول الفصل فيها ســـيبقى بيد نتنياهو، 

أساسا، مدعوما من فريقه. فبعد أن فكك نتنياهو تحالف »أزرق 

أبيض« تحت غطاء »وضعية الطوارئ الخطيرة التي تعيشـــها 

إســـرائيل«، وانسحاب حزب »مناعة لإســـرائيل« برئاسة بيني 

غانتس من تلك الشـــراكة، وجد نفسه أمام معضلة في توزيع 

ر لديه 
ّ
الحقائـــب الوزاريـــة والمناصب البرلمانية، لأن مـــا توف

ولشـــركائه الأكثر إخلاصا، المتدينين المتزمتين الحريديم، 

لم يكن كافياً. ورأى أن التخفيف هو باســـتبعاد كتلة »يمينا« 

اليمينية الاستيطانية، التي تمثل التيار الديني الصهيوني، 

عن طريق تقديم عرض وزاري، معروف مسبقا أنها سترفضه، 

وهـــذا ما حصـــل، ولكن ليس قبـــل أن أضعـــف نتنياهو هذه 

الكتلة، بســـحب نائب منها، رئيس حـــزب »البيت اليهودي«، 

ليسند له حقيبة القدس، بلا صلاحيات محددة لها. بهذا، يرى 

نتنياهـــو أنه حقق ثلاثة أهداف: ضمـــن حقائب أكثر لنواب 

حزبه، وثانيـــا أضعف هـــذه الكتلة، وفرض عليهـــا الجلوس 

في المعارضة، والمســـتهدف كهدف ثالـــث هو رئيس هذا 

التحالف، نفتالي بينيت، »النجم السياسي« الأقوى في التيار 

الديني الصهيوني في هذه المرحلة.

كذلك يعتقد نتنياهو أن إبقاء أفيغدور ليبرمان ســـنوات 

إضافية في مقاعد المعارضة سيضعف مكانته السياسية، 

خاصـــة وأن نتنياهو يقـــود نهجا يمينيـــا متطرفا، مقنعا 

لليمين الاستيطاني، ولا يمكن مقارعته في هذه الزاوية.

ولكـــن تبقـــى »الضربة الأقـــوى« لمن تـــم اعتبارهم على 

مدى عـــام ونصف العام »الخصم الأقـــوى« لنتنياهو، كتلة 

الجنرالات، الذين لأســـباب ســـتحتاج لفتـــرة أطول لنعرف 

المخفـــي حاليا منهـــا، وافقوا على التراجع بســـرعة عن كل 

خطابهم المناهض لنهج نتنياهو ولقضايا الفساد، وقبلوا 

بالشـــراكة معه. ففـــي اليوم التالي لإعـــلان رئيس الأركان 

الأســـبق، بيني غانتس، فســـخ الشـــراكة في تحالف »أزرق 

أبيـــض«، قال في بيـــان له إنه يعرف أنه ينتحر سياســـيا، 

لأنه أســـقط كل اتهاماته لنتنياهو، وخرق كل وعوده بعدم 

الجلوس في حكومة يترأسها متهم بالفساد، وأنه لن يكون 

شريكا في ما ينتقص من مكانة القضاء.

لهـــذا يمكن التقديـــر أنه إذا مـــا أتمت هـــذه الحكومة 

ســـنواتها الثلاث، تكون هذه جولة غانتس الأولى والأخيرة 

في سدة الحكم، فحتى لو بقي لدورة أخرى، فلن يكون بذات 

القوة التي حققها مع حلفائه في ثلاث جولات انتخابية.

وكذا بالنســـبة لشـــريك غانتس، رئيس الأركان الأســـبق 

غابي أشـــكنازي، الذي »فتح النار« على نتنياهو، منذ أن خلع 

البزة العســـكرية مُكرها، في العام 2011، وكان من ضمن كبار 

الجنـــرالات وقادة الأجهـــزة الاســـتخباراتية الذين هاجموا 

نتنياهو ونهجه، وخطورة آلية اتخاذ القرارات، حتى الأمنية 

والعســـكرية لديه. وكان أشـــكنازي عرّاب التحالف الواســـع 

لـ«أزرق أبيض« في شـــتاء العـــام الماضي 2019، بهدف واحد 

ووحيد، إســـقاط نتنياهو عن الحكم. وها هـــو اليوم يجلس 

تحت خيمة نتنياهو في حكومة ستشهد الكثير من القلاقل، 

وعدم الثقة المتبادلة، وحتى أن اســـتكمال سنواتها الثلاث 

المحددة بموجب الاتفاق، ليس مضمونا، حتى الآن.

ل من 
ّ

أمـــام هذا كله، فـــإن الجمهـــور الإســـرائيلي يفض

يظهر أنه الأقوى في ســـدّة الحكم، خاصة وأنه لا يرى بديلًا 

حقيقياً أمامه. كما أن هذا الجمهور لا يرى، حتى الآن، حاجة 

لاستبدال الحكم، طالما أن نتنياهو عمل في سنوات حكمه 

العشر على رفع مســـتوى المعيشة، بشكل خاص للمجتمع 

اليهـــودي، برغم الأزمـــة الاقتصادية الحاليـــة الناجمة عن 

تفشي فيروس كورونا.  

]ب. جرايسي[

الحكومة الإسرائيلية قد تؤجل موعد البدء بإجراءات ضم أجزاء من الضفة! 
*غانتس: خطة »صفقة القرن« تنطوي على فرصة سياسية وعلى إسرائيل انتهازها*
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تقديم:

تمثل قصيدة »كيف تختفي داخل جســـد امرأة« )من ديوان 

»قصائد إلى أسرى السجون«، حانوت هسفاريم هعتسمائيم، 

2016، بالعبرية( للشـــاعر الإســـرائيلي ألمـــوج بيهار معارضة 

شـــعرية لنص الكاتب المصـــري هيثم الوردانـــي التي حمل 

عنوان »كيف تختفي« )المطبعة الوطنية، عمان، 2013(. وهذا 

النوع من التفاعل النصي يحدده جيرار جينيت باسم النصية 

المتشـــعبة أو المتفرعـــة، التـــي »تتضمن أيـــة علاقة تجمع 

بين نص أســـماه بالنـــص المتفرع، ونص آخر أســـماه بالنص 

الأصلي«، وهذه العلاقة لا تقف عند حدود الاســـتدعاء الجزئي 

أو الإلماحي، بل تتعدى ذلك لنوع من التحويل المقصود لنص 

سابق في نص لاحق.

وقد اهتـــم الجزء الأكبر من طرح جينيت بالطريقة التي يتم 

بها إجراء تحويلات النصوص المتفرعة للنصوص الأصلية، من 

خلال عمليات التهذيب الذاتي والحذف والاختزال والتوســـع. 

وبجانب التحولات الشكلية هناك أيضا تحولات رؤيوية تتحدد 

فيما أســـماه جينيت بتحولات الدافع؛ وهو أن يشـــتمل النص 

المتفـــرع علـــى دوافع شـــخصية للكاتب لا توجـــد في النص 

الرئيس.

والنصية المتفرعة - باعتبارها فئة من الأعمال- هي في حد 

ذاتها نوع أدبـــي، أو بتعبير أدق نص جامع لأدب مواز، أي فئة 

من النصوص التي تشـــمل أنواعا أدبية أساسية محددة البناء 

بالكامل مثل المعارضة الأدبية والمحاكاة الســـاخرة والتقليد 

الهزلي، والتي من شـــأنها أن تؤثر أيضـــاً على الأنواع الأخرى 

وربما على كل الأنواع.

يقوم نص هيثم الورداني على خطاب إرشـــادي يطرح عددا 

مـــن الإجابات المحتملة على الســـؤال الرئيـــس الذي عنون به 

النص »كيف تختفي«، وعلى عدد آخر من الأســـئلة التي جاءت 

بوصفها أجهـــزة عنوانية لنصوص القســـم الأول من الكتاب 

مثل: »كيف تعاود الظهور- كيف تستمع إلى صوتك الداخلي- 

كيف تغيّر ترددك«، واعتمد في خطابه على التركيب الفعلي 

لصيغـــة الأمر الذي ينهض بوظيفة توجيه النصح والإرشـــاد. 

وقـــد وظف الشـــاعر ألموج بيهار في نصـــه المتفرع التركيب 

الفعلـــي نفســـه للقيام بالوظيفة نفســـها الخاصـــة بتوجيه 

الإرشـــاد حول تحقيق الغرض من سؤاله »كيف تختفي داخل 

جســـد امرأة«، وهو السؤال الموسع من ســـؤال النص الأصلي 

لهيثم الورداني.

واعتمد بيهار في تحويله لنص الورداني على آلية التوســـع 

بداية من العنوان وانتهاء بعدد مقاطع النص، ففي حين حوى 

نص الورداني ثمانية مقاطع للرد على سؤاله »كيف تختفي«، 

حوى نص بيهار ســـبعة عشـــر مقطعا للرد على سؤاله »كيف 

تختفي داخل جســـد امرأة«؛ حيث اســـتنطق بيهار كل ما في 

النص الســـابق من دوال أسمية وتراكيب فعلية، وكل ما ليس 

فيه من مســـارات كامنة، وحوّل النص بأن نمّى فيه في الاتجاه 

الذي يعبر عن مقصديته ورؤيته الجديدة.

وألمـــوج بيهار )1974( شـــاعر إســـرائيلي من أصـــل عراقي، 

اهتمـــت أشـــعاره منـــذ البداية بطـــرح العديد مـــن القضايا 

الفكريـــة المتعلقة بالوضع السياســـي والاجتماعي والثقافي 

فـــي المجتمع الإســـرائيلي، وفي ديوانه »قصائد إلى أســـرى 

الســـجون« )2016( يســـتدعى بيهار عددا من الشـــعراء مثل: 

محمـــود درويش، ومروان مخول، وســـميح القاســـم، وخورخي 

لويس بورخيس، وبابلو نيرودا وغيرهم من الشـــعراء، ويوظف 

نصوصهم في متنه الشعري الخاص بوصفها شكلا من أشكال 

النصية الثقافية التي تســـتدعي خلفيـــات معرفية متعددة 

تتوافق مع خلفية الشاعر المعرفية والثقافية. 

*****
1. اختر مكاناً عامّاً مثل مقهى أو حديقة أو شارع مضيء.

2. اختر امرأة. ليس بالضرورة أن تكون الأجمل 

في المقهى أو الحديقة أو الشارع المضيء. من الممكن

أن تكـــون هذه المرأة التـــي توائم بين لـــون بنطالها ولون 

عينيها مثلا،

أو تلك التي تقصّر تنورتها كما ينبغي، بما 

يسمح به الحياء وبما يجاري الموضة، 

أو تلك التي يوحي ارتعاش شفتيها بأنها ربما تقرأ الشعر.

تبت لكل النساء
ُ
3.  اكتب لها قصيدة. قد تبدو وكأنها ك

في كل الأزمان، لكن إذا قرأتها لها بصوتك

تبت لها فقط.
ُ
اجعلها تشعر بأنها ك

ومن الأفضل أن تكون مؤلفها.

4. اعرف إن كان لديهـــا صديق، إن كان لديها صديقات، إن 

كانت

مرتبطة أو لا، إن كانت سعيدة أو حزينة،

إن كانت تحب الشعر. وابحث عن فرصة

لتقرأ عليها قصيدة.

 تخجل من القراءة بصوتك،
َ

5. اقرأ عليها القصيدة. وإن كنت

أو لا تجد الوقت والمكان مناسبين، اكتبها لها بخط يدك

واكتب فوق الظرف اسمك ورقم هاتفك.

6. بعد الانتهاء من القراءة، إن لم تدعُك إلى بيتها،

أو إلى الدخول لحجرتها، أو لتعيد على مســـامعها القصيدة 

مرة أخرى والجميع نائمون،

أو لتدخلها في جســـدك، أخبرها بأنك لن تســـتطيع إكمال 

القصيدة، التي تحوي

تفســـير »كيف تختفي داخل جســـد امرأة«، إذا لم تكن قد 

اختفيت

على الأقل مرة واحدة داخل جسد امرأة. أخبرها

أن القصيدة لا تزال ينقصها بعض الأبيات.

7. اقبـــل دعوتها للذهـــاب إلى البيـــت. الآن تأتي فرصتك 

الحقيقية

لكي تختفي داخل جســـد امرأة. ادخل وراءها الحجرة. وبدلا 

من 

 
ْ

التركيـــز على تيـــار الأفكار التـــي تدور في رأســـك أنصت

للأصوات التي تعلو منها،

لكلماتهـــا، لاحتكاك أصابعها، لصوت نســـيج بنطالها عند 

أدب إسـرائـيـلـي

كيف تختفي داخل جسد امرأة؟
)على غرار »كيف تختفي« لهيثم الورداني(

شعر: ألموج بيهار

ترجمة وتقديم: ناهد راحيل )*(

التقائه بملاءة سريرها

للطريقة التي تبلع بها ريقها، والتي ترسل بها قبلاتها

للعالم. لا تكن مرتبكا للغاية ولا واثقا للغاية. انتظرها بأمل 

حذر

لكن دع نظرتك تتلاشى داخل عينيها.

8. تذكر أن الكلمات هي قبل أي شـــيء نغمات، تنازل قليلا 

عن المعنى

 لكل صوت يعلو من شـــفتيها 
ْ

من أجل الموســـيقى وانصت

أو من داخلها.

تذكر أنها إذا عشـــقتك، حينها فقط تقدر على أن تختفي 

بالكامل داخلها، تذكر 

أنك إذا عشقتها لن تقدر على الاختفاء أبدا.

9. احتفظ في ذاكرتك بهذه البديهيات. مثلا

ـــعر يكون أنعم عندما يتحـــرك فوق وجهك من أعلى 
َّ

إن الش

إلى أسفل

وليس من أســـفل إلى أعلى، وإن ظهر كـــف اليد يكون أبرد 

قليلا من كف اليد نفسه

عندما يداعب بطنك.

10.  افهم جيدا أنه لا توجد هيراركية أثناء تجربة الاختفاء. 

لذلك عليك أن تركز 

انتباهك على الحركة التي تخلع بها حذاءها 

للطريقة التي تسحب بها تنورتها، للحظة التي

 قدميها من الجوربين،
ّ

تنزع خلالها حمالة الصدر أو تسل

للطريقة التي تكشـــف بها عن كتفيهـــا والتي تدخل بها 

إحدى يديها،

اليسرى على الأغلب، من أسفل قميصك

وبعدها لأسفل بنطالك.

11. امنحها اســـما وامنح نفسك اســـما أيضا. لا يهم إن كان 

هناك أحدٌ في العالم

عرف بالاسم 
ُ
يعرفك بهذا الاســـم، أو أن هناك امرأة أخرى ت

نفسه،

أنت في طريقـــك للاختفاء وبعد قليل ستســـتطيع التخلي 

كذلك عن هذا الاسم

الغريب. وهي كذلك ســـتتمكن من الاختفاء عندما تختفي 

أنت، بداخلك مثلما ستختفي

بداخلها. ولذلك لا تقل بصوت، ولو لمرة واحدة، تلك الأسماء

التي منحتها لكما.

12. فكـــر في كل الحيوانات التي شـــاهدتها تمارس الحب. 

كلاب أو أحصنة

أو بقر أو جمال أو قطط. فكر الآن في أنها تحدق فيكما،

ليـــس بدافع الاهتمام بك أو بها، وليس بدافع الانجذاب إلى 

جسديكما العاريين،

لكن لكي يعرفوا ما يصفونه عندما يُسألون:

كيف يبدو الإنسان وهو يمارس الحب؟

13. احبـــس الأنفاس لوقت محدد. ليـــس بدافع التفكير في 

الموت.

أنت حـــيّ الآن. لكـــن كيلا يزعجـــك صفير الهـــواء الصاعد 

والهابط من رئتيك

وأنت تنصت لجيرانها بينما تمارسان الحب.

حاول أن تعرف لأي برنامج تليفزيوني يحب أن يستمع الجار 

في الطابق العلوي،

ولماذا أوصدت ابنة الجيران في الطابق السفلي باب حجرتها 

بعنف 

تحديدا أثناء الحركة التي أوصدته بها بعنف.

14. تذكر أنك لم تسألها عن دينها، وما تفعله في أيام

الجمعة أو السبت أو الأحد، ولا أين درست، وكيف تشرب

القهوة الصباحية، أو الشاي، وهل كانت نباتية،

 في تجربة الاختفاء
َ

ومن هي شاعرتها المفضلة. وإن نجحت

لن تعرف للأبد. ولن تندم.

15. احـــذر الذكريات التي تنتابك في اللحظة التي تشـــعر 

فيها بلحمها،

لا تستسلم للرغبة في المقارنة بينها وبين الأخريات، اللائي 

يملك أغلبهن

ذائقـــة أكثر جمالا في اختيار الملاءات، لا تستســـلم للرغبة 

في مقارنة

المســـافة بين وجهك ووجهها والمسافة بين وجهك ووجه 

امرأة أخرى، حقيقية كانت أو متخيلة.

اســـمح للحاضر بأن يقـــودك ولا تذعن للماضـــي. وبالمعدل 

نفسه لا تذعن كذلك للمستقبل،

ولا تحاول أن تخمن كيف ســـتبدو عندما تبلغ الستين، وهل 

ستهمس في أذنيك

بالعذوبة نفسها في صباح اليوم التالي.

16. الآن، تحديدا في اللحظة التي أصبحت بها داخلها

فـــي تلك اللحظة تحديدا اهمس لهـــا: »أريد أن أظل داخلك 

وأنام بلا حراك«.

إذا لم تسمعك وواصلت ممارسة الحب معك مثل البداية،

اعلم أنك اختفيت، ولا حدود أخرى بينك وبينها. إذا سمعتك

وتوقفت عن الحركة وغفت بداخلـــك مثلما غفوت بداخلها، 

فقد اختفيتما

معاً. إذا ضحكت أو غضبت فلم تنجح في الاختفاء هذه المرة،

لكن على الأقل اشتدت رغبتك في ذلك.

17. إذا كنـــت لم تختفِ بعد، عُد للمرحلة الأولى واختر مكانا 

عاما آخر،

مثل مقهى أو حديقة أو شارع مضيء. اختر امرأة أخرى.

ليس بالضرورة أن تكون الأجمل، لكن من الممكن أن تكون

تلك التي توحي لك شفتاها بأن رجلا لم يقرأ عليها قصيدة.

)*( ناهد راحيل: أس���تاذة الأدب الحديث والمقارن بكلية الألسن 

في جامعة عين شمس. ش���اركت في عدد من المؤتمرات الدولية 

والورش الأدبية العربية. حصل���ت على عدد من الجوائز في مجال 

النقد الأدبي مثل الجائزة الأدبية المركزية التابعة لقصور الثقافة 

بمصر 2015، وجائزة الشارقة للإبداع العربي التابعة لدائرة الثقافة 

بالشارقة 2016.

نشر لها العديد من القراءات النقدية والترجمات الأدبية والبحوث 

المحكمة في المجلات والدوريات العربية.

صدر لها كتاب »ش���عرية العتبات«، دراس���ة ف���ي النص الموازي 

لشعر محمد عفيفي مطر عن دائرة الثقافة بالشارقة 2016، وكتاب 

»الشعر والفنون، دراس���ة مقارنة في آليات التداخل« عن الهيئة 

المصرية العامة للكتاب 2018.

الترجمة خاصة

»أزرق أبيض« .. قائمة انتخابية وصلت خط النهاية.

كتب برهوم جرايسي:

رافق ســـرعة الانشقاقات في الكتل البرلمانية التحالفية، 

التـــي أعقبت انتخابـــات آذار 2020 الأخيـــرة، انهيار بقايا 

المنظومة الحزبية الإســـرائيلية، إذ لـــم يعد حزب واحد من 

الأحزاب الإسرائيلية التي تدور في فلك الحكم، من الممكن 

الإشـــارة إليه بأن مرجعيته مؤسسات الحزب، أو حتى لديه 

استراتيجية وبرنامج سياسي واضح قائم على رؤية ثابتة. 

فحتى أكبر الأحزاب، الليكود، بات تحت ســـطوة شـــخص 

بنياميـــن نتنياهو، دون أي أثر لهيئات الحزب؛ في حين أن 

حزبي العمل والمفدال، من أقدم الأحزاب، يلفظان أنفاسهما 

الأخيرة، إن بقي منهما شيء. وحزب ميرتس خاضع مرحليا 

للتنفس الاصطناعي. 

وكل هذا مؤشر خطير لمســـتقبل السياسة الإسرائيلية؛ 

أخطـــر مما شـــهدناه حتـــى اليـــوم، فهذا يســـهّل ضرب 

مؤسسات الحُكم أكثر؛ لتكون مشاعا لأجندات وقوى عابرة، 

توحدها خدمة من بقدرته إيصال السياســـيين إلى الحكم، 

حيتان المال، وكبار المحتكرين للاقتصاد ووســـائل الإعلام، 

بصفتهـــا ماكنة صناعـــة الرأي، ما ســـيخلق تعقيدات في 

شكل التعامل مع مؤسسة الحكم الإسرائيلية على مختلف 

الصُعُد. 

ومثال على هذا، هو تراجع مكانة المؤسســـة العســـكرية 

والأمنية في أعلى دائرة لاتخـــاذ القرارات، ومنها أيضا في 

الرأي العام. ومثال آخر، هو ما يظهر من تضارب مواقف بين 

العسكر والسياسيين في مسألة فرض ما يسمى »السيادة 

الإسرائيلية« على المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة 

المحتلة. 

كما ســـتكون لهذه الحالة تبعات على الساحة الداخلية، 

فإذا حتى الآن حافظت المؤسسة الإسرائيلية على توازنات، 

تضمن تعايش الحد الأدنى بين الشـــرائح المتضاربة، مثل 

العلاقة بين المتدينين والعلمانيين، وهي من أكثر القضايا 

الإســـرائيلية الداخليـــة الملتهبـــة، فإنه مع تزايد نســـبة 

المتدينين اليهود من مختلف التيارات، وزيادة تشـــددها 

الديني، فإن الصدام العلني ســـيعود لا محالة، وبقوة أكبر، 

بسبب تضييق الخناق أكثر على الجمهور العلماني.

كذلك، فإن هذه الحالة تعكس نفســـها على السياسات 

الاقتصاديـــة، التي لم تعد تختلف مـــن حكومة إلى أخرى، 

منذ حكومة إســـحاق رابيـــن في العـــام 1992 ولاحقا، فهي 

كلها حكومات خصخصة القطاع العام، حتى أن ما بقي منه 

هامشي نســـبي، وبات العبء الضريبي الأساس على كاهل 

الشـــرائح الوسطى، بينما تراجعت الضرائب بقدر ضخم عن 

كبرى الشـــركات وحيتان المال، واتسعت الاحتكارات، وغير 

ذلك من السياسات الاقتصادية الوحشية.

خلفية
المؤسساتية الحزبية بدأت في التراجع منذ النصف الأول 

من سنوات التسعين من القرن الماضي، بعد أن اتبع الحزبان 

الأكبران نهج الانتخابات المفتوحة، لانتخاب قيادة الحزب، 

وقائمته للانتخابات البرلمانية، وتدفق عشرات الألوف على 

كل حزب، منتســـبين فقط لغرض المشاركة في الانتخابات 

الداخلية، ما فرض على كل مرشـــح ليضمن وجوده في موقع 

مضمون، وحتى متقدم في القائمة، أن يضمن أموالا طائلة 

لتمويل حملته الانتخابية الداخلية. 

والغالبية الســـاحقة من هذه الأموال جـــاءت من أصحاب 

رأس المـــال، وحتى حيتان المال، الذيـــن تغلغلوا أكثر في 

الحكم، بتحالفهم مع اليمين الاســـتيطاني، بصفته القوة 

السياسية الأكبر. ومن هذا المدخل، بات ولاء النائب والوزير 

لمن يموله وليس للقاعدة الحزبية الأساسية.

يضـــاف إلى هذا اتباع نمط الانتخاب المباشـــر لرئاســـة 

الحكومة، في ثلاثة انتخابات، 1996 و1999 و2001، ما أضعف 

حجـــم الحزبين الأكبرين، برلمانيا، بســـبب مقايضة أصوات 

القائمة لصالح قوائم الأحزاب الصغرى، بالأصوات للمرشـــح 

للرئاسة الحكومة. 

وكلما تغلغلت قوة حيتـــان المال في الأحزاب وقراراتها، 

كان التغلغل في مؤسسات الحكم أكبر، وهذه ظاهرة قادت 

إلى مثول عشرات السياسيين وكبار المسؤولين في الجهاز 

الحاكم ومؤسســـاتها أمـــام المحاكم، بتهم الفســـاد، ومن 

بينهم بنيامين نتنياهو. 

وعلى مر 25 عاما، شـــهدنا انهيـــارات تدريجية للأحزاب 

التقليديـــة، لصالح قوائم انتخابية، وأحزاب فقاعات تظهر 

لفترات قصيرة وتختفي، ما أدى إلى تفتت وشرذمة الحلبة 

السياسية البرلمانية أكثر، ومعها غابت البرامج السياسية 

الاســـتراتيجية، فعلـــى ســـبيل المثـــال، خـــاض الليكود 

الانتخابات منـــذ العام 2015 وحتـــى الآن، بمعنى 4 جولات 

انتخابية، من دون برنامج انتخابي واضح.

ولكن حتى عشية انتخابات آذار 2020، كانت هناك بقايا 

لمؤسســـات أحزاب تدور في فلك الحكم، ولو صغيرة، إلا أن 

حالة تفتيت الكتل البرلمانية التي نجح بها شخص بنيامين 

نتنياهو بعد الانتخابات، من أجل تشكيل حكومته، بعثرت 

بقايا تلك المؤسسات، ولم يعد لها وزن.

التفتيت بعد انتخابات آذار
ظهـــرت نتائـــج انتخابـــات آذار 2020، وكأن المشـــهد 

البرلمانـــي أكثر تماســـكا، ولكـــن أكثر تعقيـــدا في ذات 

الوقت. وتوالت التصريحات التي تعلن عن تماســـك الكتل 

البرلمانية التحالفية بكل ثمن. ولكن بعد 72 ســـاعة، بدأت 

الشروخ تظهر، تمهيدا لانشـــقاقات في الكتل التحالفية. 

وكانـــت البداية هامشـــية، بإعـــلان النائبة أورلـــي ليفي- 

أبكســـيس رئيســـة حزب »غيشـــر« الذي يتمثل بشخصها 

 تحالفها مع حزبي العمل وميرتس.
ّ

وحدها، عن شق

وبعد ثلاثة أســـابيع من الانتخابات، ظهر الشـــرخ الأكبر، 

حينما قرر بيني غانتس تشكيل حكومة قائمة على أساس 

المناوبة على رئاسة الحكومة، مع الليكود ورئيسه بنيامين 

نتنياهو، ما أدى إلى انشـــقاق التحالف الواسع لكتلة »أزرق 

أبيض«، إلى ثلاث كتل، الأولى تضم حزبي »يوجد مستقبل« 

و«تلـــم«، ولكن الأخير شـــهد انشـــقاقا بانشـــقاق نائبين 

شـــكلا كتلة تحت اســـم »ديرخ إيرتس«، فيما حزب »مناعة 

لإســـرائيل«، برئاســـة بيني غانتس، أخذ لكتلته البرلمانية 

اسم »أزرق أبيض«.

والانشقاق التالي كان بين حزبي ميرتس والعمل، بعد أن 

قرر نائبـــان من أصل ثلاثة في العمل الانضمام إلى حكومة 

نتنياهـــو- غانتس، فيما ليس واضحا مـــا إذا كانت النائبة 

الرافضة للحكومة، ميراف ميخائيلي، ســـتبقى ضمن كتلة 

حزبها، أم أنها ستشـــكل كتلة منفصلة، أم أنها ســـتنضم 

إلى كتلة ميرتس.

وعملية الانشـــقاق وصلت أيضاً إلى تحالف »يمينا« الذي 

يضـــم ثلاثة أحزاب مـــن التيار الدينـــي الصهيوني، بقرار 

رئيـــس حزب »البيـــت اليهـــودي« )المفدال ســـابقا( رافي 

بيرتس، الانشقاق عن الكتلة، لينضم إلى الحكومة.

وبذلـــك، بعد أن أفرزت الانتخابـــات 8 كتل برلمانية، وهو 

العدد الأصغر، لربما في تاريخ الكنيست، فإن في الكنيست 

حاليـــا 13 كتلـــة برلمانية، وكمـــا يبدو هذا ليـــس نهاية 

المطاف، ومـــن كل الأحزاب التي تدور في فلك الحكم، بقي 

الليكود متماســـكا. بينما كتلتا الحريديم، شاس ويهدوت 

هتوراة، خاضعتان أساســـا لمجلســـين لكبـــار الحاخامات؛ 

ونمط عملهما، وشكل اتخاذ القرارات فيهما، خارج مفهوم 

الأحزاب، فهما تضمان كتلا برلمانية، لها مرجعيات دينية 

متشـــددة، نادرا مـــا يتمرد عليهـــا أحـــد، لأن الثمن الذي 

سيدفعه المتمرد ليس فقط سياسيا، بل اجتماعيا أيضا.

وســـرعة تفتت الكتل البرلمانية يدل بشـــكل كبير على 

هشاشة ما يوحدها، وعلى غياب الأيديولوجيات، والتوافق 

على المستوى السياســـي، وباتت القوائم الانتخابية أشبه 

بقوارب صغيرة، لتمرير الأشـــخاص من ضفة نهر إلى أخرى 

وفق الظروف.

استعراض الحالة القائمة في الأحزاب
حـــزب الليكـــود: من يتابع ســـير الأمور في هـــذا الحزب، 

ســـيلاحظ أنه في السنوات السبع الأخيرة، على الأقل، غابت 

عـــن الواجهة هيئـــات الحزب القيادية، مثل الســـكرتارية 

العامة، والمجلس العام، فمثل هذه الهيئات كانت تشهد 

من حين إلى آخـــر صراعات على أمـــور داخلية، كتعديلات 

دســـتورية، تمنح قـــوة أكبر لطـــرف ما أو لرئيـــس الحزب، 

وغيرها من القضايا. ونذكر أنه حتى بنيامين نتنياهو كان 

يضطر أحيانا لســـحب مشـــاريع قرارات، بعد أن يلمس أن لا 

أغلبية مضمونة لها.

أمـــا اليوم، ومنذ ســـنوات، فإن مثل هذا بـــات غائبا كليا. 

مثال على ذلك، شـــكل توزيع الحقائب الوزارية، والمناصب 

البرلمانيـــة على نواب كتلـــة الليكود، فعلـــى الرغم من أن 

نتنياهو استبعد شـــخصيات بارزة، وأسند مناصب رفيعة 

لنواب من مقاعد خلفية، فإنه لم يعمل حسابا لأي معارضة 

قـــد تظهر لـــه في قيـــادة الحـــزب، تهدد ســـلامة كتلته 

البرلمانية، ما يؤكد أن نتنياهو جعل من الليكود حزبا تابعا 

لشخصه، لا غير.

حـــزب »مناعـــة لإســـرائيل«، أو كتلـــة »أزرق أبيض«: هو 

حـــزب أقامه الجنرال بيني غانتس فـــي نهاية العام 2018، 

تمهيدا لانتخابات نيسان 2019، وهو ليس حزبا مؤسساتيا، 

فالقرار فيـــه لغانتس ومجموعة مستشـــاريه، ولبعض من 

الشخصيات في القائمة، ولكن التأثير الأساس هو لغانتس، 

لذا فهو ليس حزبا حتى الآن، وإنما قائمة انتخابية، لا قواعد 

تنظيمية لها.

حزب »يوجد مستقبل«، بزعامة يائير لبيد: على الرغم من 

أن هذا الحزب قائم منذ قرابة ثماني ســـنوات، إلا أنه ليست 

فيه قواعد تنظيمية، ولا مؤسســـات حـــزب، ويبقى صاحب 

القرار شـــخص لبيد، الذي يســـتعين ببعض مستشـــاريه، 

وأيضـــا لمـــن يدعم هذا الحـــزب، كما هي الحـــال في باقي 

الأحزاب.

وكـــذا بالنســـبة لحـــزب »تلـــم«، بزعامة موشـــيه يعلون، 

وشـــريك »يوجد مســـتقبل« في الكتلة البرلمانية، وكلاهما 

كانا شـــريكين في التحالف الســـابق لـ«أزرق أبيض«. فهذا 

الحزب أقامه موشـــيه يعلون أيضا في نهاية 2018 تمهيدا 

لانتخابات نيسان 2019، ولكنه حزب قائمة انتخابية، كانت 

بعد انتخابات آذار 2020 تتمثل بخمســـة نواب، وشـــهدت 

انشقاق نائبين لينضما إلى الحكومة، سوية مع غانتس. 

حزب العمـــل: لربما هو القصة الأكبر فـــي هذه القضية، 

فهذا الحزب المؤسس لإسرائيل، بات تمثيله بعد انتخابات 

آذار الماضـــي بثلاثة نـــواب، رئيس الحـــزب عمير بيرتس، 

والنائب إيتســـيك شـــمولي انضما إلى حكومـــة نتنياهو- 

غانتس، فيمـــا أعلنت النائبـــة الثالثة ميـــراف ميخائيلي 

تمردها، ورفضها الانضمام إلى الائتلاف.

وهـــذا الحزب بـــدأ يطفئ أضـــواء مقراته منـــذ انتخابات 

نيســـان 2019، إذ تمثل بأدنى تمثيل لـــه حينها- 6 نواب، 

وتراجع لخمســـة نواب في انتخابات أيلول 2019، ثم لثلاثة 

نـــواب في آذار الماضي. وتحت ســـتار أزمـــة الكورونا، قيل 

إن مجلـــس الحزب الذي يضم 3500 عضـــو صوّت بغالبيته 

إلكترونيـــا لصالح الانضمام إلى الحكومة، وهناك شـــكوك 

كبيرة في كل عملية التصويت تلك، وعدد المشاركين. 

وبحســـب تقديـــرات، فإنه لـــو كان التصويـــت بالحضور 

الشـــخصي، لكانت حقيقة هذه الهيئة ستتكشف أكثر، إذ 

هناك شك في ما إذا هذا العدد من الأعضاء ما زال قائما.

حزب »البيت اليهودي« )المفدال(: الحزب التاريخي للتيار 

الديني الصهيوني، وكان حضوره في الســـاحة السياسية 

بقوة كبيرة في سنوات خلت، بات يتمثل بعد انتخابات آذار 

الأخيرة بشـــخص رئيســـه رافي بيرتس، الذي قرر الانسلاخ 

عـــن القائمـــة التحالفيـــة، مع حزبيـــن من التيـــار الديني 

الصهيوني، لينضم إلى حكومة نتنياهو، دون أن نسمع عن 

هيئات حزب تجتمع لتقرر.

حزب »اليمين الجديد«، بزعامة نفتالي بينيت، وشريكته 

أييليت شـــاكيد: هـــو عمليا قائمة انتخابية، تشـــكلت في 

نهاية 2018، تمهيدا لانتخابات نيســـان 2019، والقرار هو 

بيد هذين الشخصين، ولا مؤسسات لهذا الحزب.

حزب »التكتل القومي« )هئيحود هليئومي( الشريك في 

تحالـــف »يمينا« مع »البيت اليهـــودي« و«اليمين الجديد«: 

هو حزب انشـــق قبل أقـــل من 20 عاما عـــن المفدال، ولكن 

مرجعيته الأســـاس حاخامات من المستوطنين، ولا هيئات 

تذكر للحزب.

»يســـرائيل بيتينـــو«: هـــذا حـــزب »اللغز« فـــي الخارطة 

السياســـية الإســـرائيلية، إذ أنشـــأه في العام 1999 زعيمه 

أفيغدور ليبرمان، صاحب القرار الأول والنهائي في الحزب، 

ولا يمكـــن أن يعترض عليه أحد، ويتعامل مع نوابه كأحجار 

شطرنج، ولا يسمح لأي أحد أن يطيل بسنواته البرلمانية. 

و«اللغـــز« فيه هـــو أن كل الأحزاب التي أقيمـــت بمبادرة 

شـــخص لم تصمد طويلا، وبات هذا الحزب حالة اســـتثناء، 

إذ يبرع ليبرمان، حتى الآن، فـــي القفز على الألواح العائمة 

في نهر السياســـة الهائج في كل انتخابات، ليضمن بقاءه 

على الساحة.

ميرتـــس: بقدر ما، فـــإن لحزب ميرتس ما تـــزال هيئات، 

أوضـــح من باقـــي الأحزاب، ولكـــن هذا الحـــزب يواجه أزمة 

حـــادة، ويصارع للبقاء على الســـاحة السياســـية، فممثلوه 

في الكنيســـت اليوم ثلاثـــة نواب، اثنان منهم ليســـا من 

صلب التنظيم، ولكن كما يبدو من اســـتطلاعات تظهر في 

الأســـابيع الأخيرة، فإن ميرتس يســـتفيد من انهيار حزب 

العمل ويعـــزز قوته في ما لو جـــرت الانتخابات مجددا في 

هذه المرحلة.

شرذمة الخارطة السياسية الإسرائيلية لم تبدأ من اليوم، 

ولكن في الماضي كان الحديث عن تعدد الكتل البرلمانية، 

أمـــا اليوم فإن الشـــرذمة باتت تطال الأحـــزاب من داخلها 

وتفتتهـــا، وهذا من شـــأنه أن يزيد مـــن التعقيدات على 

مختلف الصعد، وأولها شكل اتخاذ القرارات في المؤسسة 

الحاكمة.

انهيار بقايا المنظومة الحزبية الإسرائيلية بعد انتخابات 2020

*التراجع في وزن الأحزاب كمرجعية أساسية لمندوبيها في مؤسسات الحكم المنتخبة بدأ في سنوات التسعين 
*التراجع تسارع في السنوات الأخيرة، وتفتت الكتل الانتخابية بعد انتخابات آذار كشف أكثر زوال تأثير المؤسسة الحزبية
على مندوبيها، لتنتقل مرجعية القرار إلى حيتان المال وأصحاب الأجندات الاقتصادية المتحالفة مع اليمين الاستيطاني*
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قالــــت منظمة »يش دين« )»يوجد قانون«( الإســــرائيلية 

الحقوقيــــة في بيــــان صادر عنهــــا مؤخــــراً إن نوايا الضمّ 

الإسرائيليّة لمناطق من الضفة الغربية المحتلة تشير إلى 

رغبة بخلق وضعيّة دائمة أحاديّة الجانب، من خلال تعميق 

انتهاك حقوق الفلسطينيّين بشكل دائم. 

وأشــــار البيان، باختصار، إلى عدّة إسقاطات بارزة يمكن 

أن يحملها الضمّ الإسرائيليّ للضفة الغربيّة، أو جزء منها، 

على حقوق الفلسطينيّين. وتطرّق إلى أربعة أبعاد:

الانتهاك المباشر لحقوق الإنسان المكفولة 
للفلسطينيّين

حرية الحركة والتنقل- ســــيؤدّي ضمّ أجزاء واســــعة من 

ة الغربيّة إلى إســــرائيل وفرض ســــيادتها على هذه 
ّ
الضف

المناطق، إلى تســــيير تدابير أمنيّــــة واعتبارات أخرى من 

ل الفلســــطينيّين 
ّ
ص جداً حريّة حركة وتنق

ّ
المتوقع أن تقل

ة. ويمكن أن ينعكس المسّ بحريّة الحركة 
ّ
في أرجاء الضف

في تقليص قدرتهم على السفر في الشوارع والطرقات، أو 

ة الغربيّة.
ّ
قدرتهم على الخروج من الضف

 بالملكيّة- ثمّة خشية كبيرة من أن تشمل 
ّ

انتهاك الحق

 لأراضٍ بمُلكيّة فلسطينيّة 
ً
تدابير الضمّ مصادراتٍ شاسعة

خاصّة، إلى جانب التخوّف أيضاً من أن يفقد الفلسطينيّون 

صادر أراضيهم بشكل رسميّ قدرتهم الفعليّة 
ُ
الذين لم ت

على اســــتصلاح وزراعــــة الأراضي وكســــب أرزاقهم منها، 

نتيجة لتقييد الوصول إليها.

ترسيخ المستوطنات وتوسّعها- الضمّ سيُعمّق ويُكرّس 

صة(، 
ّ
وجود المســــتوطنات )والبؤر الاستيطانيّة غير المُرخ

وســــيؤدّي إلى توســــيعها بشــــكل جارف. كما أنّ تكريس 

ل اســــتمراراً لانتهاك القانون 
ّ
وجود المستوطنات لا يشك

ل مأسســــة وتوســــيعاً لمراكز 
ّ
الدوليّ فحســــب، بل يشــــك

تنتهك حقوق الإنســــان المكفولة للفلســــطينيّين بشكل 

مثابــــر وممنهج، بــــدءاً بنهب أراضيهم وانتهــــاءً بالعنف 

الممارَس ضدّهم.

انيّة مســــلوبة الاعتراف وهدم 
ّ
خطــــر طرد جماعات ســــك

بيوت- الســــعي الإســــرائيليّ لضمّ أكبر منطقة ممكنة من 

 قدر من الفلســــطينيّين من 
ّ

جهة، والتي يســــكنها أقــــل

انيّة 
ّ
ل خطراً بطرد أفراد وجماعات ســــك

ّ
جهة أخرى، تشــــك

فلســــطينيّة، وخصوصــــاً جماعــــات لا تعترف بهــــا دولة 

إســــرائيل. ويُمكن لإســــرائيل أن تدّعي في وضعية الضمّ 

أنّ الحديــــث يدور عن مقيمين غير شــــرعيّين في نطاقها، 

وطردهم بسهولة.

مكانة الفلســــطينيّين في المنطقــــة المضمومة- نحن لا 

ان المنطقة 
ّ
نعرف كيف ستكون مكانة الفلسطينيّين سك

 أنّ أيّ إمكانيّة مطروحة لا تشمل 
ّ

التي ســــتخضع للضمّ. إلا

مكانتهم كمواطنين متســــاوين في دولة إسرائيل تحمل 

في طيّاتها إمكانية انتهاك لحقوقهم.

الســــيطرة علــــى المــــوارد الطبيعيّة- ســــيؤدّي الضــــمّ 

إلى انتقــــال المــــوارد الطبيعيّة الموجودة فــــي المنطقة 

المضمومة، إلى ســــيطرة إســــرائيل الحصريّة، وســــيكون 

بوســــعها أن تديرها وتســــتغلها كما يحلو لها، ومن دون 

تقييدات.

 إسقاطات الضمّ على المستوى الدوليّ 
اً 

ّ
ة الغربيّة إلى إســـرائيل انتهاكاً فظ

ّ
ل ضمّ الضف

ّ
يُشـــك

للقانون الدوليّ، من خلال المسّ بمكانته وخلخلتها، والمسّ 

 إلى ذلك فإنّ 
ً
بمكانة المؤسّسات والجهات الدوليّة. إضافة

ة الغربيّة أو أجزاء منها إلى إســـرائيل، وتوســـيع 
ّ
ضمّ الضف

الصلاحيـــات الجغرافيّة للمؤسّســـات الإســـرائيليّة بحيث 

ل تحدياً لسياسة 
ّ
تشـــمل المنطقة المضمومة أيضاً، يُشك

اها المجتمع الدوليّ تجاه إسرائيل.
ّ
التمييز التي تبن

تغييرات في نظام الحكم والقوّة السلطويّة
إنّ مــــا يعنيه إلغاء منظومة الحكــــم الاحتلاليّة هو وجود 

نظام حكم إســــرائيليّ مباشر- من دون وساطة الجيش- في 

المنطقة المضمومة. ونتيجة ذلــــك على أرض الواقع نقل 

الصلاحيّــــات الممنوحة للقائد العســــكريّ إلى الســــلطات 

الإســــرائيليّة. وبطبيعــــة الحــــال، فــــإنّ ولاء نظــــام الحكم 

انها فقط، 
ّ
الإســــرائيليّ يعود إلى مواطني إســــرائيل وسك

وبالتالي إلى المصالح الإسرائيليّة. ولا شكّ في أنّ المصالح 

الفرديّــــة والجمعيّة الخاصّة بالفلســــطينيّين من ســــكان 

ل عنصراً ذا صلة في مجمل 
ّ
شــــك

ُ
المنطقة المضمومة، لن ت

الاعتبارات الخاصّة بالســــلطات الإســــرائيليّة، مهما كانت 

المكانة التي ســــيحظى بها هــــؤلاء الفلســــطينيّون. كما 

أنّ ضمّ المنطقة ســــيمنح قوة ســــلطويّة كبيرة للسلطات 

المحلية والمجالس الإقليميّة الإســــرائيليّة الموجودة في 

ــــع أن تكون إحدى 
ّ
ة، أي المســــتوطنات. ومن المتوق

ّ
الضف

 ما تقدّم، التسارع الكبير 
ّ

النتائج المركزيّة والمضمونة لكل

ة الغربيّة.
ّ
في تطوير وتشييد المستوطنات في الضف

ة الغربيّة
ّ

 تعميق وتجذير نظام الأبارتهايد في الضف
الضمّ سيُثبت أنّ إسرائيل معنيّة بترسيخ وتعميق الوضع 

القائم في هذه الأيام، حيث تعيش تحت ســـيطرة وسيادة 

دولة إســـرائيل مجموعتان مختلفتان من البشـــر: مواطنون 

ان فلسطينيّون 
ّ
إســـرائيليّون يملكون حقوقاً كاملة، وســـك

معدومو الحقوق السياسيّة والأخرى، في حين أنّ المجموعة 

الإسرائيليّة تسيطر على المجموعة الفلسطينيّة وتمارس 

عليهـــا تدابيرَ قمعيّة. إنّ التمييز المُمأسَـــس والمنظوميّ 

ضدّ الفلسطينيّين وتوجيه الموارد الطبيعيّة في المنطقة 

لان 
ّ
لصالح الإسرائيليّين وعلى حساب الفلسطينيّين، يشك

دلالة ســـاطعة على وجود نظام أبارتهايد )فصل عنصريّ(. 

الضمّ سيســـحب البســـاط من تحـــت الادّعـــاء الرائج اليوم 

لدى أوســـاط كثيـــرة، بأنّ دولة إســـرائيل الســـياديّة هي 

ة الغربيّـــة تخضع لنظام 
ّ
دولة ديمقراطيّـــة، رغم أنّ الضف

أبارتهايد، أو على الأقل نظـــام حكم يحوي علامات وملامح 

ة 
ّ
الأبارتهايـــد. ففرض الســـيادة الإســـرائيليّة على الضف

يعني إعلاناً إسرائيليّاً بأنّ الحديث بات عن نظام حكم واحد 

لا عن منظومتيّ حكم منفصلتيْن.

»يش دين«: 

نوايا الضمّ الإسرائيليّة تشير 
إلى رغبة بإيجاد وضعيّة دائمة 

أحاديّة الجانب من خلال تعميق 
انتهاك حقوق الفلسطينيّين!

بقلم: ياريف ليفين )*( 

]لا يتوقـــف اليمين الإســـرائيلي، بمختلـــف أحزابه 

وأطيافه، عـــن التصعيد المســـتمر في الحـــرب التي 

يشـــنها، منذ سنوات عدة، على الجهاز القضائي عامة 

والمحكمـــة العليا الإســـرائيلية خاصة، علـــى خلفية 

وبذريعة قـــرارات قضائية أصدرتها هـــذه المحكمة 

واعتبرهـــا اليمين السياســـي ـ الحزبـــي »تعدياً« على 

الســـلطتين التنفيذيـــة ـ الحكومـــة، والتشـــريعية ـ 

الكنيســـت، وصلاحياتهما؛ وهي الحرب التي تأججت 

بصورة غير مسبوقة في السنتين الأخيرتين تحديداً. 

المقالة المنشـــورة هنا تندرج في إطار الحرب إياها، 

لكنها تكتســـب أهمية خاصة في هذا الســـياق، لأن 

كاتبها هو رئيس الكنيست الجديد )الكنيست الـ 23(، 

أحد قـــادة الليكود اليوم وأحد أبـــرز المقربين لرئيس 

الحكومة، بنيامين نتنياهو[ 

إســـرائيل دولة ديمقراطيـــة، تتوفر فيها ســـمات 

الدمقراطية الأســـاس، مثل الانتخابـــات الحرة، حرية 

التعبير الواســـعة وحرية الحركة لـــكل مواطن. ولكن، 

تحـــت هذا الغطـــاء الخارجي لهذه الســـمات، تختفي 

ســـيرورة خطيرة ومثيـــرة للقلق تتمثل فـــي التآكل 

المستمر في المبدأ الأساس الذي يقوم عليه أي نظام 

ديمقراطي ـ أي: السيادة للشعب.    

هذه الســـيرورة هي جزء من جهود متواصلة تبذلها 

مجموعة أقلية، منظورها الأساس هو يساري ـ راديكالي، 

لإملاء منظورها ومواقفها على الجمهور الواسع الذي لا 

يرغـــب في ذلك. مجموعة الأقلية، التي تضع نفســـها 

ســـيداً أعلى بدلًا من الشعب، من خلال المس المستمر 

بصلاحيات القـــرار التي يُفترض أن تكـــون في أيدي 

بي الشـــعب. هؤلاء، الذين يخسرون في صناديق 
َ
منتخ

الاقتراع في انتخابات الكنيســـت، المرة تلو الأخرى، لا 

يتوقفون عـــن محاولات فرض قيمهم ووجهة نظرهم، 

من خلال ســـيطرتهم علـــى منظومـــات/ قطاعات غير 

بة، من بينها الأكاديميا، أجزاء واسعة من وسائل 
َ
منتخ

الإعلام والجهاز القضائي، بالأساس. 

تجرى محـــاولات فرض موقف الأقليـــة الصغيرة من 

خلال الموازاة بين الديمقراطية ومبدأ ســـلطة القانون، 

من جهة، وسلطة القاضي، من جهة أخرى. إلا أن سلطة 

القاضي هي عكس الديمقراطية ونقيضها المطلق. لا 

تختلف في شيء عن فرضية الأساس التي يقوم عليها 

أي نظـــام ديمقراطي. نقطة الانطلاق في الحالتين هي 

أن ثمة من يعرف أكثر من الشـــعب وأفضل منه، ثمة 

من لديه قيم أســـمى، ثمة من يريد حماية الدولة من 

جهل الجمهور.

يُحـــرَص، فـــي الحالتيـــن، علـــى تطبيـــق إجـــراءات 

الانتخابـــات الديمقراطية، لكن مع العمل على تقليص 

حيز القرار المتاح أمام الناخبين وإبقاء الســـيطرة في 

أيـــدي قلة، لم يُنتخبوا للقيام بذلك. ســـلطة القاضي، 

بـــي الجمهور وآرائهم، 
َ
خ

َ
التي تضعـــه ورأيه فوق منت

هـــي نقيض الديمقراطيـــة التام والنقيـــض المطلق 

لســـلطة القانون أيضاً، وتشـــكل مســـاً قاتلًا وخطيراً 

بمبـــدأ الأســـاس ـ ســـيادة الشـــعب. تتهيأ ســـلطة 

القاضـــي من خلال الاقتحـــام المتواصل الذي تقوم به 

السلطة القضائية لمجالات عمل، وصلاحيات، السلطة 

التشريعية والسلطة التنفيذية، على نحو يمحو، فعلًا 

وقولًا، مبدأ الفصل والموازنة بين السلطات الثلاث. 

 يتجسد تشـــويه النظام الديمقراطي في إسرائيل، 

بأيدي رؤســـاء الجهاز القضائي، في تشـــكيلة واسعة 

ومنوعـــة مـــن الصـــور ـ بـــدءاً بطريقة عمـــل منظومة 

الاستشـــارة القانونية للحكومة، التي تضع نفســـها، 

مرات عديدة، في موضع مقرر السياســـات فتملي على 

وزراء الحكومـــة الطريقة التي يتعيـــن عليهم العمل 

وفقها والتصرف بها؛ مروراً بالتدخل الشرس من طرف 

الاستشارة القانونية والسلطة القضائية في إجراءات 

وســـيرورات التشريع في الكنيســـت، سواء مع انطلاق 

العمل التشـــريعي بالإعلان أن هذا القانون أو ذاك لن 

يجتـــاز »امتحـــان المحكمة العليا« في المســـتقبل، أو 

بعد انتهاء التشـــريع بإلغاء قوانيـــن، أو بنود مهددة 

منها، بعد أن أقرتها الغالبية المطلوبة في الكنيســـت 

بالقراءات الثلاث.  

هذه الفاعلية القضائية تواصل رفع رأسها في قرارات 

الحكــــم القضائية التــــي لا تزال تصدر عــــن المحكمة 

العليا، صبح مســــاء، والتــــي يُفترض بهــــا، ظاهرياً، أن 

تكرس وتحمي كرامة الإنسان، حريته وحقوقه. 

من الناحية العملية، تعتمد قرارات الحكم القضائية 

الصادرة عن المحاكـــم لدينا، بصورة مطلقة وحصرية، 

على وجهة نظر القضاة الجالسين على كرسي القضاء 

عند النظر في قضية مـــا، ناهيك عن أن هذه القرارات 

تكـــون مرتبطة، فـــي كثير من الأحيـــان، بهوية طالب 

الحق، أكثر من ارتباطها بماهية الحق نفسه.   

 

بين مزارع يهودي ومزارع عربي
هكذا، مثلًا، ســـارعت المحكمة العليا إلى المصادقة 

على طرد ســـكان غوش قطيف )في قطاع غزة( وشمال 

الســـامرة )الضفة الغربية( من بيوتهم، رغم معرفتها 

الأكيـــدة بأن إصـــدار أوامر تلزم بإقامة مبان ســـكنية 

لجميـــع الذين تـــم إخلاؤهم وإيجـــاد أماكن عمل لهم 

جميعـــاً، ســـيؤديان بالضـــرورة إلـــى تأجيـــل الإخلاء 

وفقـــدان الأغلبيـــة الضئيلة جداً التـــي كانت متوفرة 

للحكومـــة لتنفيذه. في هذه الحالة، تناســـى القضاة 

جميع المبادئ الأساســـية التي يرددونها ويكررونها 

باســـتمرار في قراراتهم القضائيـــة ـ ابتداء من الحق 

في التملك وانتهاء بالحفاظ على شـــروط الحد الأدنى 

اللازمة لحياة المجموعات والأفراد الذين تم اقتلاعهم 

من بيوتهم. 

في المقابل، حظيت هذه المبادئ بـ »الانبعاث« والوزن 

الحاسم في الالتماسات التي قدمها مزارعون عرب ضد 

مســـار جدار الفصل. هناك، وبالرغم من الخطر الكامن 

في الموضـــوع على حياة البشـــر وعلى أمـــن مواطني 

ل القضاة إصدار أوامر احترازية بسخاء 
ّ

إســـرائيل، فض

لوقف تنفيذ الأعمال في إقامة الجدار، بل وحرف مسار 

الجدار علـــى نحو يضمن قـــدرة المزارعين العرب على 

فلاحة أراضيهم في ظروف هي الأفضل الممكنة. 

عند الحديث عـــن مزارع يهودي مـــن غوش قطيف، 

إذن، لـــم يجد قضـــاة المحكمة العليا أي مانع لســـلبه 

حقـــه في أرضه، مـــرة واحدة، دون أية تســـوية يمكن 

أن تضمن مســـتقبله. من جانب آخـــر، عند الحديث عن 

مزارع عربي، حرص القضاة، أقصى درجات الحرص، على 

قدرة الفلاح على البقاء في أرضه تلك وفلاحتها، حتى 

لو بثمن باهظ يشـــمل حرف مســـار الجدار أو تعريض 

أمن مواطني الدولة للخطر. الحالتان متشابهتان، لكن 

القرارات القضائية في كلتيهمـــا مختلفة، متناقضة 

تماماً، بتأثير منظور القضاة ووجهة نظرهم. 

كانـــت صورة المحكمـــة العليا مختلفـــة تماماً خلال 

العقدين الأولين من عمر الدولة. عمالقة القضاء الذين 

كانوا قضاة فيها آنذاك كانوا ديمقراطيين حقيقيين. 

كانـــوا يحترمون إرادة الجمهور وخياره وتصرفوا بحذر 

شديد لدى الحاجة إلى أي تدخل من طرفهم في قرارات 

الكنيســـت والحكومة وفي اعتبارات منتخبي الجمهور 

الذين اتخذوا تلك القرارات. أما رؤساء المحكمة العليا 

الذين أتوا بعدهم، فكانوا النقيض التام من ذلك. 

فالمجتمع الإســـرائيلي، في عرف هـــؤلاء الأخيرين، 

ينقســـم إلى طبقتين: الأولى، بسطاء الشعب وعامته، 

الجهلـــة، الذيـــن ينتخبون ممثليهم في الكنيســـت؛ 

والثانية، هي التي ينتمـــي إليها المتميزون أصحاب 

أي  المحكمـــة،  علـــى منصـــة  الجالســـون  الفضيلـــة 

»المتنـــورون«.  هم الذين يعرفون ما هو »المعقول«، ما 

هو »التناسبي« وما هو »الدستوري«. خلطة من الكلمات 

لا هدف لها ومنها ســـوى جعل الانتخابات للكنيست 

مجرد عرض أدائيّ وجعل الكنيســـت والحكومة مسرح 

دمى وجعل المحكمة العليا مركز القوة الحقيقي.  

قطيعة مع المواطنين
لإتمام ســـيطرتهم غير الدمقراطية هذه، يتشـــبث 

القضـــاة بـ »قانون أســـاس: كرامة الإنســـان وحريته«. 

ليـــس ثمـــة تشـــويه قضائي أكبـــر من هـــذا. إحدى 

القواعد الأساســـية في الديمقراطيـــة هي أن المبادئ 

مَد بعد بحث ونقاش عامين وبأغلبية 
َ
عت

ُ
الدســـتورية ت

مطلقة في البرلمان. يتم إقرار الدستور باستفتاء عام. 

في إسرائيل فقط حوّل القضاة نصوص قانون الأساس 

وأحكامه إلى قاعدة دستورية عليا، رغم أن القانون قد 

سُنّ بأغلبية 32 عضو كنيست فقط، لم يكونوا يعلمون، 

أو يتوقعون، أنهم يصوتون في تلك اللحظة على وضع 

دستور جديد.   

مـــن دون أي نقاش عام، مـــن دون أغلبية خاصة ومن 

دون إقرار في استفتاء عام، جرى دوس جميع الجوانب 

القضائية الأساسية، دفعة واحدة، خدمة لهدف كبير 

هو نقل الســـيطرة فـــي الدولة من يدي الشـــعب إلى 

أيـــدي حفنة من القضاة. دأب رئيـــس المحكمة العليا 

الســـابق وشـــركاؤه، بهذه الطريقة، علـــى جعل كل ما 

هو يهودي وصهيوني »غير تناســـبي«، »غير معقول« 

و«غير دستوري«. إنقاذ الأراضي والاستيطان اليهودي 

ـ الركيزتان اللتان تأسســـت عليهما الدولة في أيامها 

الأولى، أصبحتا فـــي قرار المحكمة في قضية الزوجين 

قعدان »تمييزاً محظوراً ومرفوضاً«. وأصح طرد مهاجري 

البحـــث عن عمل )الأفارقة(، الذين ســـطوا على الحدود 

وتسللوا إلى داخل إسرائيل، عملًا »غير قانوني«.  

الاســـتيلاء على أراضي الدولة في النقب، بمقاييس 

مذهلة، يلقى تعاملًا متســـامحاً ومكترثاً، بينما يتلقى 

مســـتوطنو نتيف هآفوت )حي في مستوطنة إليعازر 

في غـــوش عتصيـــون( أوامر بـــأن يهدمـــوا بيوتهم 

بأيديهم، بسبب خرق ببضعة سنتيمترات، هم ليسوا 

مســـؤولين عنه أصلًا، بتاتاً. ســـلم القيم المشوه الذي 

ل بيئـــة »المخربيـــن« الداعمة على 
ّ

ـــرض علينا يفض
ُ
ف

اســـتخدام »إجراء الجار« الذي يمكن أن يجنب جنودنا 

الكثيـــر من الإصابـــات. القضـــاة هم الذيـــن يقررون 

مـــن يســـتطيع أن يكون قائـــداً عامـــاً لأركان الجيش 

الإسرائيلي؛ هم الذين يقررون من يكون رئيس سلطة 

الضرائـــب. هم يأخذون لأنفســـهم جميع الصلاحيات 

بي الشعب المسؤولية فقط. 
َ
ويتركون لمنتخ

تســـبب القطيعة القائمة بين قضاة المحكمة العليا، 

من جهة، وجمهور المواطنين في إســـرائيل وممثليهم 

بين، من جهة أخرى، في كثير من الأحيان، مســـاً 
َ
خ

َ
المنت

خطيراً بطابـــع الدولة اليهودي. منذ قيام الدولة، ســـنّ 

منتخبـــو الجمهور قوانين الهدف منهـــا هو المحافظة 

على هوية الدولة، بكونهـــا دولة القومية اليهودية، إلا 

أن قضم المحكمة العليا الحـــاد والمتواصل بصلاحيات 

ع أدى، بصـــورة فعلية، إلى مس مباشـــر بمكانة  المشـــرِّ

ق 
ّ
القومية اليهودية في دولة إسرائيل. وهذا، وسط تعل

ع بحقوق كونيـــة، ظاهرياً، وتفضيلها 
ّ
القضـــاة المتصن

على قيم الأساس التي تشكل قاعدة الصهيونية.   

فـــي المقابل، لا يحظى ما يعتبره الجمهور الواســـع، 

بأغلبيته الســـاحقة، »قيمة أساسية عليا« )حق شعب 

إســـرائيل علـــى أرض إســـرائيل الكاملة( بـــأي وزن أو 

اعتبـــار في قـــرارات المحكمة العليا، علـــى نحو يغيّب 

هذه القيمة الأساسية، بصورة فعلية، ويفضل عليها 

كل القيـــم الأخرى التي يعتبرهـــا القضاة، لا الجمهور 

الواسع، أكثر أهمية. 

منذ أعلنت المحكمة العليا، من طرف واحد، عن الثورة 

الدســـتورية ووجود دستور في إســـرائيل، توغلت في 

توســـيع دائرة »الحقوق غير المنصوص عليها«. تقوم 

المحكمة العليـــا، من خلال نهج التشـــريع القضائي، 

بسن قوانين أساس جديدة. يتعدل التشريع القضائي 

ويتغيـــر من قرار حكم قضائي إلى آخـــر، وفقاً لرغبات 

القضـــاة ومن دون أن يكون له أي أســـاس مرجعي، في 

الواقـــع أو في النصوص القانونيـــة، الأمر الذي يخلق ـ 

إلى جانـــب المسّ بمبدأ ســـيادة الشـــعب ـ واقعاً من 

انعدام اليقين الـــذي يمس بقطاعات ومجالات عديدة 

مختلفة، في مقدمتها الحياة الاقتصادية.  

أكثـــر من هذا: تقدم قضاة المحكمـــة العليا، مؤخراً، 

خطـــوة أخرى فشـــرعوا في إلغاء وشـــطب تشـــريعات 

قانونية من دون الاســـتناد حتى إلى قوانين أســـاس، 

ولا باســـم الدفاع عن حقوق الإنسان حتى. هكذا، اختار 

القضاة، على ســـبيل المثال، إلغاء قانون الضريبة على 

الشـــقة الســـكنية الثالثة بتعليل إجرائـــيّ ومن دون 

أي تخويـــل صريح في نـــص قانوني. قـــرارات الحكم 

القضائيـــة هـــذه تزعزع، أكثـــر فأكثر، الأســـس التي 

يُفترض أن يرتكز عليها النظام السليم. العملية التي 

بـــدأت في اقتحام مجـــالات عمل الســـلطة التنفيذية 

)الحكومـــة( ودوس صلاحياتها، تتواصل وتتكرس في 

اقتحام مجالات عمل الســـلطة التشريعية )الكنيست( 

وصلاحياتهـــا، علـــى نحـــو لا مثيـــل له في أيـــة دولة 

ديمقراطية أخرى. 

نهج »صديق يأتي بصديق«
الوضع الذي يأخذ القضاة لأنفسهم صلاحية تحديد 

أي قوانيـــن هي التي يجب/ يمكن أن تبقى في ســـفر 

القوانيـــن الإســـرائيلي وأيها لا يســـتحق ذلك ويجب 

شـــطبه/ إلغاؤه، في الوقـــت الذي لا تملـــك فيه دولة 

إســـرائيل دســـتوراً متكاملًا وليس ثمـــة نص قانوني 

يخـــول المحكمة وقضاتها هـــذه الصلاحية ـ هو وضع 

لا مثيل له فـــي العالم كله. وحين يقـــوم بذلك قضاة 

يتـــم اختيارهـــم/ تعيينهم في غـــرف مغلقة، ضمن 

نهـــج »الصديق يأتي بصديق آخـــر« دون أي انعكاس 

لوجهات النظر السائدة بين الجمهور العام، فإن المس 

بالديمقراطية يكون قاتلًا. 

جديـــر بالتأكيد هنا أن قـــرارات الحكـــم القضائية 

هذه، الصادرة عن المحكمة العليا، من شـــأنها زعزعة 

ثقـــة الجمهـــور بالمحكمـــة العليا نفســـها وجعلها 

لاعبـــاً في الملعب السياســـي ـ الحزبي. في هذا الوضع 

الناشـــئ، تنتقل الصراعات السياســـية التي حســـم 

الشـــعب أمرها في الانتخابات العامة، إلى الحسم بها 

من جديد بواســـطة التماسات تتقدم هيئات وأطراف 

سياســـية ـ حزبية مختلفة هدفها منـــع الحكومة من 

خبت 
ُ
تنفيذ برامجها التي تجســـد السياسات التي انت

)الحكومـــة( لتنفذها. الصورة المرتســـمة أمامنا، إذن، 

هي صورة صعبة وإشـــكالية. نحن نشـــهد، منذ بداية 

التســـعينات، إذن، حصول تغيير أساســـي وجوهري 

ينطوي على مسّ خطير بالتوازن بين السلطات الثلاث.  

علـــى ضوء ذلـــك، ليس مـــن الغريب إذن أن تتســـع 

وتتصاعد المطالبة الشـــعبية العامة بإجراء تغييرات 

أساســـية في الجهـــاز القضائي، بإعـــادة التوازن بين 

الســـلطات الثلاث وبإصلاح النظـــام الديمقراطي. نحن 

الآن في أوج هذا الصراع المتواصل لتغيير وجه الجهاز 

القضائـــي ولاســـتعادة الديمقراطية. مـــن أجل إعادة 

الأمـــور إلى نصابها والوضع إلى طبيعته، يتحتم علينا 

تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الجذرية.

أولًا، حـــان الوقـــت لتغيير طريقة انتخـــاب/ تعيين 

القضاة ووضع حد نهائي لهذه الحالة المســـتمرة، بل 

المزمنة، التي يختار فيها القضاة زملاءهم في كرسي 

القضاء. لا يزال قضاة المحكمة العليا يتمتعون بالقوة 

المركزيـــة في لجنـــة تعيين القضاة؛ وفـــي كثير من 

الأحيـــان والحالات، لا ينعكس الوزن النســـبي لممثلي 

الجمهور في هذه اللجنة بطريقـــة حقيقية. النتيجة 

العمليـــة لهـــذا الوضع هـــي أن نهج »صديـــق يأتي 

بصديق« يتيح للأقلية إمكانية الســـيطرة على الجهاز 

القضائـــي وتكريـــس نهجها فيه، بينمـــا يتم إقصاء 

قطاعات عديدة مختلفة من السكان )الحريديم، مثلًا( 

عن مقاعد القضاء في المحكمة العليا، إقصاء تاماً.

ثانيـــاً، يجب إبقـــاء ممثلي الجمهور في الكنيســـت 

أصحـــاب حـــق الكلمـــة الأخيـــرة فـــي كل مـــا يتعلق 

باقتراحـــات القوانين الجديدة. يجـــب تبني النموذج 

البريطاني الذي لا يتيح للقضاة شطب أو إلغاء قوانين، 

أو يجـــب ـ على الأقـــل ـ تبني نموذج )فقـــرة( التغلب 

الذي يمكن أن يعيد التوازن ما بين الســـلطات الثلاث 

ويمنح الكنيســـت القدرة والصلاحية علـــى تجاوز أي 

شـــطب تقرره المحكمة العليـــا، بأغلبية الأعضاء. وفي 

مـــوازاة ذلك، يجب إقرار إلزاميـــة الأغلبية الخاصة في 

ســـنّ بأغلبية 61 
ُ
المصادقـــة على قوانين أســـاس لم ت

عضو كنيســـت على الأقل، في ثلاث قراءات، كي تكون 

القواعد المعيارية الأساسية هي تلك التي تم تبنيها 

وإقرارهـــا بعد نقاش عام مســـتفيض وبأغلبية كبيرة 

من أصوات أعضاء الكنيســـت. وعلاوة على هذا، يجدر 

أن يكون ســـريان مفعول قوانين الأســـاس مشـــروطاً 

بالمصادقة عليها في استفتاء عام. 

كما فــــي أي نظام دكتاتوري »متنور«، يهب الآن رؤســــاء 

الجهــــاز القضائــــي والأقليــــة المؤيدة لهم فــــي محاولة 

منهم للجم وكبح المطلب الشــــعبي العادل بإعادة حقوقه 

الديمقراطية له. غير أن أغلبية الشــــعب ليست مستعدة 

للقبول بهذا الأمــــر، بل تطالب بتغيير جوهري، أساســــي 

وعميق. والتغييرات المطلوبة التي أشــــير إليها أعلاه، إلى 

جانب إصلاحات أخرى وجوهرية، ستظل مطروحة في صلب 

الصراع حول مســــتقبل إسرائيل كدولة ذات قيم يهودية 

ونظام ديمقراطي ســــليم. ســــيكون علينا التحلي بالصبر 

والتصميم، إلا أن التغيير الكبير قد أصبح عند الباب. 

)*( نش���رت هذه المقالة في العدد 211 من فصلية »هأومّاه« )الأمّة(، 

في آب 2018، والترجمة خاصة. 

انتقال السلطة من الشعب إلى »حفنة من القضاة«!
*المحكمة الإسرائيلية العليا تفرض مواقفها الراديكالية على الجمهور بأسره وتمسّ، بصورة مستمرة، بالفصل بين السلطات، 

الضروري في أي نظام ديمقراطي*

في غربــة الوطن
تحرير: روضة كناعنة وإيزيس نصير

صدر عن

ترجمة: سلافة حجاوي

» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

موجز اقتصادي

انكماش الاقتصاد الإسرائيلي
فـي الربـع الأول بنسبـة 1ر%7

أعلن المكتـــب المركزي الإســـرائيلي للإحصـــاء، في أول 

تقديرات للحســـابات القومية تجســـد الأزمـــة الاقتصادية 

في أعقاب وباء كورونا، أن الاقتصاد الإســـرائيلي ســـجل في 

الربع الأول من العام الجاري انكماشا بنسبة 1ر7%، فيما دعا 

البنـــك المركزي حكومته إلى عـــدم فرض ضرائب وتقليص 

ميزانيات اجتماعية في العامين الجاري والمقبل.

وحسب مكتب الإحصاء، فقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي 

الفردي بنســـبة 5ر20%. والعنصر الوحيد الذي شهد زيادة 

ملحوظة في الاستهلاك الخاص للفرد كان استهلاك الطعام 

والمشروبات والتبغ، الذي ارتفع بنسبة 8ر5% في الربع الأول 

من هذا العام. وانخفض الإنفاق على الســـلع الاستهلاكية 

الكمالية، مثل الملابس والأحذية، والمنســـوجات المنزلية، 

المنزليـــة والصغيـــرة، والســـلع  والأجهـــزة الكهربائيـــة 

الترفيهية والممتلكات الشخصية، بنسبة 6ر31% في الربع 

الأول من عام 2020 بحساب ســـنوي وبنسبة 9% في حساب 

ربع سنوي.

وانخفضـــت واردات الســـلع والخدمـــات بنســـبة 5ر%27، 

وانخفض الإنفاق الاســـتهلاكي العام بنســـبة 3ر10%، وقد 

انخفضت الإنتاجية بنســـبة 1ر9% في الربع الأول. وانخفض 

الناتـــج المحلي الإجمالي بالأســـعار الثابتة، وبعد التعديل 

الموسمي، بنسبة 1ر7% في الربع الأول من عام 2020.

وبالنظـــر إلـــى أن إغلاق الاقتصاد قد تـــم فرضه فقط في 

منتصف آذار، فإن الربع الأول الذي يشـــمل الأشهر الثلاثة 

مـــن العام هو فصـــل لا تزال آثار الأزمة فيه تظهر بشـــكل 

طفيف. 

من ناحيتـــه دعا بنك إســـرائيل المركـــزي حكومته، في 

تقريره الدوري الشهري، الصادر الأسبوع الماضي، إلى عدم 

رفع الضرائب وعدم تقليص الميزانيات الاجتماعية والبنى 

التحتية فـــي ميزانيتـــي العامين الجـــاري والمقبل 2021، 

بذريعـــة تقليص العجـــز المتفاقم في الميزانية، بســـبب 

الأزمة الاقتصادية التي نشـــأت عن أزمة انتشـــار فيروس 

الكورونا. وطرح البنك تقديرات تعد تفاؤلية نسبيا، مقارنة 

مع ما تبثه وزارة المالية، التي يريد المسؤولون فيها عرض 

ميزانيات تقشـــفية للســـنوات الثلاث، الجارية والمقبلتين 

2021 و2022.

وتعـــد دعوة البنـــك المركزي ليســـت مألوفـــة، إذ أن من 

أهدافـــه هو ضمان ســـير الاقتصـــاد في الحـــد الأدنى من 

العجز في الموازنة وتقليص الديون، وضع ضوابط للتضخم 

المالي، والحفاظ على قيمة العملية المحلية.

ض البنك المركـــزي تقديراته لتقلص الاقتصاد 
ّ
وقد خف

في العام الجاري، من 3ر5% في تقديرات ظهرت في الشهر 

الماضـــي الـــى 5ر4% حاليـــا، إلا أنه في المقابـــل، عمل على 

تعديل تقديراته للنمو في العام المقبل، وقال إنه سيرتفع 

بنسبة حادة 8ر6%، بدلا من 3ر8% في تقديرات سابقة. 

كما توقـــع البنك المركزي أن ترســـو البطالـــة مع نهاية 

العـــام الجـــاري عند نســـبة 5ر8%، بـــدلا مـــن 25% في أوج 

الأزمة والإغلاق. وستســـتمر البطالة فـــي التراجع تدريجيا 

في بحر العام المقبل 2021، لترســـو في نهايته عند نســـبة 

5ر5%، وفـــي صلب هذه التقديـــرات أن الكثير من المصالح 

الاقتصاديـــة التي أغلقت أبوابها إما أنها ســـتعيد فتحها، 

أو أنه ســـتكون مصالح بديلة، كمـــا أن مصالح أخرى قلصت 

أماكن العمل فيها، ســـتعيد قســـما منها، مع عودة وتيرة 

الاستهلاك الفردي الى ما كان عليه قبل اندلاع الأزمة.

وتبقى هذه التقديرات مرشـــحة للتقلب، كلما تم تحرير 

الاقتصاد من الإغلاق، وشرط أن لا تندلع أزمة صحية جديدة 

في النصف الثاني من العام الجاري.

وحســـب تقارير ســـابقة، فإن الحكومة الجديدة ســـتعد 

ميزانية تقشـــفية للعامين الجاري والمقبـــل، وفي صلبها 

رفع ضرائب، بالأســـاس على الشرائح الوسطى، دون أي مس 

بالضرائب على الشـــركات، وخاصة الكبرى منها، كما سيتم 

تقليص ميزانيـــات اجتماعية عديـــدة، خاصة في مجالات 

الرفـــاه والتعليم والصحة، لتزيد عبء تمويل الخدمات على 

الجمهور.

ولكن الأخطر من هذا، هو أن هذه الحكومة قررت لنفسها، 

عند ابرام اتفاقيات الائتـــلاف، أن تعد وتقر ميزانية العام 

ما بعد المقبل، 2022، حتى نهاية شهر آذار 2021، بناء على 

التقديرات الســـوداوية التي تعرضهـــا وزارة المالية، دون 

انتظار كيفية تطور الأمور الاقتصادية.

ويقول المحلل الاقتصادي ســـامي بيرتـــس، في مقال له 

في صحيفة »ذي ماركر«، إنه في الأيام العادية، يســـتطيع 

الاقتصاديـــون في بنك إســـرائيل والخزينة محاربة عُشـــر 

النسبة المئوية التي تفصل التوقعات من واحدة إلى أخرى. 

ولقد حدث في الســـنوات الأخيرة أكثر من مرة أن الفجوات 

المتوقعة كانت بمثابة مثير للنقد المتبادل، أحدهما يبالغ 

في التفاؤل، والآخر يرى الســـواد المهني. وفي الوقت الذي 

وصلـــت فيه أزمة الكورونا حولت فجوات التنبؤ بين عشـــية 

وضحاها إلى نكتة لأنها تمثل عُشـــر النسبة المئوية هنا أو 

هناك في مواجهة التفاوتات الكبيرة في النســـب المئوية 

الكاملـــة في التوقعات ومحاولات التطلـــع إلى الأمام وفهم 

إلى أين تتجه من هنا.

وحســـب بيرتس، يبدو أن آثار أزمة كورونا على الاقتصاد 

هـــي بمثابة زلزال قـــوي غير اتجاه البطالـــة والنمو والعجز 

ونســـبة الدين إلـــى الناتـــج المحلي الإجمالي بشـــكل حاد 

ومفاجئ وعنيـــف. ويقول، »هل الوضع خطير؟ قطعا. مقلق؟ 

بوضوح. كارثة؟ كل شـــيء نســـبي، خاصة إذا نظرت إلى ما 

حدث في دول مثل فرنســـا، حيث كان النمو ســـلبيًا، ناقص 

3ر23% فـــي الربع الأول، أو إســـبانيا حيـــث انخفض الناتج 

المحلي الإجمالي بنسبة 9ر%20«. 

وكتـــب بيرتس »دخل الاقتصاد فـــي الربع الأول في حالة 

جيـــدة وأنهى مع إغلاق اقتصادي وشـــلل. ومـــع ذلك، فقد 

دخل في الربع الثاني مع إغـــلاق ولكن في أيار تم افتتاحه 

بالفعل، وسيتم تســـريع افتتاحه في الأيام القادمة حيث 

ستعود المطاعم والمقاهي والفنادق إلى النشاط المنتظم. 

هذا لن يمنع بيانات الربع الثاني من الظهور بشـــكل سيئ. 

وسيوفر الربعان الأخيران من العام 2020، إذا لم تكن هناك 

موجة ثانية من انتشـــار الفيروس، صورة أوضح عما إذا كان 

الاقتصاد ينجح في الخروج من الأزمة بالسرعة التي يجب«.

يرى خبراء اقتصاد إسرائيليون أن المشكلة الأكبر الماثلة 

الآن أمام الاقتصاد الإســـرائيلي، هي مســـألة عدم وضوح 

الروية المســـتقبلية. وهـــذا ينعكس كثيـــرا في تضارب 

التقديرات، حتى بين المؤسســـات المالية الرسمية، مثل 

مـــا يصدر عن بنك إســـرائيل المركزي مـــن تقديرات تعد 

»تفاؤليـــة« مقارنة مع مـــا يصدر عـــن وزارة المالية، وهي 

تقديرات أشد سوداوية. 

ويقـــول الخبـــراء فـــي أحاديـــث لصحيفـــة »ذي ماركر« 

الاقتصادية، إنـــه ليس واضحا حتى الآن، كيف ســـيكون 

تفاعل الســـوق، مع بدء رفع القيود، ومـــا إذا كانت الحياة 

ستعود إلى طبيعتها، وإذا نحن أمام جولة واحدة عابرة، أم 

ســـتطبق التوقعات بمداهمة البلاد والعالم موجة جديدة 

مـــن فيروس الكورونا، قبل التوصـــل إلى لقاح علاجي وآخر 

تحصين ضده.

فالاقتصاد بـــدأ بفتح أبوابه، ولكـــن الكثير من المصالح 

الاقتصادية على مختلف المســـتويات، من أصغرها حتى 

أضخمها تعاني من أزمـــة اقتصادية، تهدد بقاء بعضها، 

إذ قالت آخر التقديـــرات إن عدد المصالح الاقتصادية في 

إسرائيل سيتقلص هذا العام بنحو 30 ألف مصلحة، رغم أن 

المعدل السنوي في العقد الأخير يشير الى زيادة سنوية 

شبه ثابتة بـ 10 آلاف مصلحة. وحسب تلك التقديرات، فإن 

هذا العام سيشـــهد إفلاس 70 ألف مصلحة، وسيتم فتح 

40 ألف مصلحة جديدة.

ويقول أســـتاذ الاقتصاد شـــموئيل هاوزر، نائب رئيس 

البحـــوث في الكلية الأكاديمية »أونو«، والرئيس الســـابق 

لســـلطة الأوراق الماليـــة والبورصات، إن عـــدم اليقين هو 

المشـــكلة الأصعب، في ســـوق العمل، وتمويل الشركات 

بشـــكل عام، والشـــركات الصغيرة والمتوســـطة بشـــكل 

خاص. ولظاهرة عدم اليقين عدة مصادر، أبرزها المســـائل 

الصحية، مثل المدة التي سينتشر فيها الفيروس، وما إذا 

كانت هناك موجة ثانية، لكن الحكومة تســـاهم أيضا في 

عدم اليقين، فقد وعدت بالمساعدة، ولم يتلقاها جزء كبير 

من المشغلين والقطاع الخاص.

ويقول هـــاوزر: »تعمل العديد من الشـــركات بهوامش 

صغيرة، وستجد صعوبة بالغة في التعافي. مؤشر مخاطر 

الإعســـار أعلى بعشـــر مرات تقريبا مما كان عليه قبل أزمة 

كورونا. هناك شـــركات تجد صعوبة في تمويل عملياتها 

الجارية. الحكومة مطالبة بخلق اليقين من خلال سياسات 

منظمـــة ومخططة وتجنب الوعود التي لا يمكن الوفاء بها. 

كما أن تقديم ضمان 15% للقروض المصرفية ليس كافيا، 

وهناك حاجة إلى المزيد«.

وقال يوري كيرين، الشـــريك وكبير مسؤولي الاستثمار 

في شـــركة »مور غيميل«، إن إدارة الخـــروج من الأزمة في 

إســـرائيل تتميز »بانعدام الشـــفافية، ونثر الوعود التي 

لا يمكـــن الوفاء بها بســـبب الصعوبـــات البيروقراطية أو 

الإدارية«. وتابع: »لقد أضاعت إســـرائيل فرصة لخلق تميز 

على العالم. لقد تمكنا من أن نكون أول الدول التي تغادر 

الحجر الصحي، ثم بدأت فوضى وفشـــل، في إدارة شـــكل 

عـــودة جهاز التعليم«. كذلك فإن فـــروع الاقتصاد القوية 

تشـــد نحو قرارات لصالحها، وأولئك الذين ليســـوا أقوياء 

بما فيه الكفاية يفشـــلون في ذلك، حســـب كيرين، الذي 

قال أيضا: »ليس لدى أصحاب الأعمال الرغبة في المخاطرة، 

مثل عـــودة العمال إلـــى العمل، لأنهـــم لا يعرفون الآثار 

المترتبة على ذلك. إن انعـــدام الثقة من أصحاب الأعمال 

الحرة وأصحاب الأعمال وغياب الشفافية، هو أخطر مشكلة 

في الخروج من الأزمة«.

وقال ران غولدشـــتاين، نائب الرئيـــس ومدير العقارات 

في شركة »مدرلاوغ«، إن الحكومة الإسرائيلية متخلفة في 

مســـاعدة أولئك الذين يحتاجون إليها. وقال: »في شركة 

خبراء: مشكلة الاقتصاد الإسرائيلي الأكبر حالياً هي عدم اليقين!
*الخبراء يعتقدون أن الحكومة أضاعت فرصة إدارة الخروج من الأزمة الاقتصادية بشكل أكثر نجاعة مما في باقي دول العالم*

بقلم: سامي بيرتس

أحد أكبر مســـتوردي اللحوم في إســـرائيل عالق بمخزون 

كبير بســـبب أزمة كورونا. كانت البضائع مخصصة للســـوق 

المؤسســـاتية: الفنـــادق وقاعات الأفـــراح والمطاعم، ولكن 

إغلاقهـــا يعني أن الثلاجات كانت مليئـــة بالمنتجات التي 

كانت على وشـــك انتهاء صلاحيتها. الآن المستورد يطلب 

مـــن الدولة: أعطوني الإذن لبيـــع البضائع، على الرغم من أن 

بعضها قد انتهت صلاحيته بالفعل.

في أوائل شـــهر أيار، صادف المستورد رسالة صادرة عن 

وزارة العـــدل تطلب فيها من الجمهـــور تقديم مقترحات 

لمساعدة  والتنظيمي  البيروقراطي  والتخفيف  للتحســـين 

الشركات على التعامل مع الأزمة. وهو تلقى تجاوبا مع طلبه، 

وتم تمديد فترة تســـويق اللحوم إلى ما بعد تاريخ انتهاء 

صلاحيتها. 

وهو ليس وحده، فقد تلقت وزارة العدل 100 طلب مختلف 

للحصول على تسهيلات مختلفة. على سبيل المثال، سعى 

اتحاد أصحاب قاعات المناســـبات لإعفائهم من دفع رسوم 

خاصة لتشغيل الموســـيقى في المناسبات. ومن المحتمل 

رفض الطلب. 

تســـببت أزمة كورونا بزلزال اقتصادي شديد هنا. نشعر 

جميعنـــا به. تكلفـــة الأزمة أكثـــر من 100 مليار شـــيكل، 

بتقليـــص عائـــدات الدولـــة وزيـــادة إنفاقها. المســـتوى 

المعيشي لمعظمنا سيتراجع هذا العام، على ضوء انكماش 

الاقتصاد بنحو 5ر4% مـــن الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر 

لا يتم تقاســـمه بالتســـاوي بين الجميع. فهذا يزيد بشكل 

كبير ضغط الضحايا على الحكومة، وهناك خطر حقيقي من 

الإضرار بالعديد من المصالح العامة. وهذا ما تجدر الإشارة 

اليه في نشاطنا الاقتصادي في الأشهر المقبلة.

لقد لاحظت هذا الأسبوع عندما دعوت اثنين من المهنيين 

المختلفيـــن لتثبيت شـــيء ما في منزلـــي أن كليهما طالبا 

بالدفع دون إيصال. أمضيا شهرين في المنزل بدون مصدر 

رزق، وليـــس من مصلحتهمـــا في الوقت الحالي مشـــاركة 

الدولة أو الجمهور بمدخولهما. 

عادة ما يزدهر الاقتصاد الأســـود عندما يكون مســـتوى 

الضرائـــب مرتفعـــا، ولكن أيضـــا في ضائقـــة اقتصادية، 

خاصـــة عندما تتعرض ثقة الجمهور فـــي الحكومة للخطر. 

من الصعب إلقاء اللـــوم على هؤلاء المهنيين، إذ لم يتلقوا 

أي تعويـــض عن تعطيـــل أعمالهم، كما أنهـــم لم يتلقوا 

مخصصـــات البطالة. إنهم لا ينتظرون أي شـــخص، لكنهم 

يأخـــذون مصيرهم فـــي أيديهم، ويخاطـــرون بالتورط في 

التهرب الضريبي.

يبـــدو عدد الطلبـــات المقدمة إلـــى وزارة العدل منخفضا 

نســـبيا؛ ليس من الممكن أن يعتقد 100 شـــخص ومصلحة 

فقط أن هناك شيئاً يمكن تغييره هنا في مجالات التنظيم 

والبيروقراطية. من المرجح أن يتخلى الكثيرون عن العملية 

البيروقراطية بحد ذاتها، ويفعلون ما يفهمونه للتعامل مع 

الأزمة من أجـــل إبقاء مصلحتهم. ومع ذلـــك، في كثير من 

الحالات، لا يمكن القيام بذلك دون مساعدة من الدولة. وهي 

قوية جدا في تراخيص الاستيراد، وتوفر الخدمات الرقمية، 

وتبني الإجراءات القانونية للشركات التي تواجه صعوبات، 

وما إلى ذلك.

إنها تريد ذلك بســـهولة، وترغب في إيجاد طريقة للحظر 

وجعلها أكثـــر صعوبة. هنا، على ســـبيل المثال، قصة عن 

بـــاع الفاكهة في كل مـــكان في العالم 
ُ
الأنانـــاس. نعـــم، ت

بقروش، ولســـبب ما أصبحت عندنا ثمرة فاخرة للأثرياء. في 

الســـنوات الأخيرة، كان هناك صراع لفتح ســـوق الأناناس 

أمام الاستيراد، بســـبب ارتفاع سعره هنا، والذي يصل إلى 

30 شـــيكلا أو أكثر للثمرة الواحدة. كان الكفاح ناجحا وفتح 

سوق الأناناس للاستيراد، ولكن ليس بالكامل.

غابرييـــل روكاح هو مســـتورد للخضـــار والفواكه منذ 20 

عاما، يســـتورد التفاح والإجاص والبصـــل والثوم والطماطم 

والخيـــار و«كل ما هو متاح«. وليس كل شـــيء ممكن بالطبع. 

تدير وزارة الزراعة حملة مراقبة جودة المزروعات والنباتات، 

وتتمثـــل مهمتها في ضمان عدم اســـتيراد أمراض النبات 

فرض متطلبات 
ُ
والآفات هنا، مع الفواكه والخضروات. لذلك ت

مختلفة للمســـتوردين. بدأ روكاح باســـتيراد الأناناس قبل 

بضع سنوات من جمهورية الدومينيكان، وهو يلبي العديد 

من المتطلبات، بما في ذلك الشراء فقط من المزارعين الذين 

حصلوا على موافقة من إســـرائيل، ومشغل تعبئة وتغليف 

معتمد، بالإضافة إلى عمليات مثل التبخر باستخدام بروميد 

الميثيل الذي يقتل الآفات. شرط آخر هو استيراد العنصر 

بعد قطع البتلات والأوراق، مما يقصر عمر الفاكهة بنســـبة 

50%، من 40 إلى 20 يوما، وحتى أقل. وينطوي ذلك على أنه 

لا يمكن استيراد الفاكهة عن طريق النقل البحري الرخيص، 

وإنمـــا عن طريق النقل الجوي والمُكلف. النتيجة: يشـــتري 

الأناناس بـــدولار للوحدة، وبعد كل الاســـتيراد، والجمارك، 

والشحن، وما إلى ذلك، يصل السعر للمستهلك الإسرائيلي 

على الأقل إلى 30 شـــيكلا. ويُباع في أماكن كثيرة مقابل 40 

شيكلا أو أكثر.

بحـــث روكاح فـــي إمكانيـــة تنفيـــذ عمليـــة التبخر في 

إسرائيل، والتي كان من شأنها أن تقلل من الواردات وإطالة 

عمر الثمرة، لكنه واجه مقاومة. من الســـهل شـــرح أي جزء 

من اعتـــراض إدارة وقاية النبات، ولكن هناك شـــيء واحد 

واضح: هذه المطالب كلفتها باهظة، مما يدفع المستهلك 

الإســـرائيلي إلى دفع ثمن باهظ للفاكهة. في هذه الحالة، 

فشل الغرض الرئيسي لخفض كلفة المعيشة.

إن قصة الأناناس جزء صغير من اســـتيراد المنتجات 

المحليـــة والدفاع عنها، وهي قضية ســـتصاحب جميع 

اقتصـــادات العالـــم المتأثـــرة بالأزمة. فـــي مثل هذه 

الأوقات، يكون صوت المنتجيـــن والمزارعين المحليين 

أعلى، ولكـــن هذا لا يعني أنهم على حق. ســـيُطلب من 

وزير المالية الإســـرائيلي يســـرائيل كاتس التعامل مع 

هذه الضغـــوط، وعلى الأقـــل وفقا للحالـــة الأولى التي 

عالجها، لا يبدو أن استيراد الزبدة سيواجه حملة ضغط 

داخلية. فقد طالـــب وزير الزراعة ألون شوســـتر بعودة 

واردات الزبدة أو تحديد حصص استيراد محدودة، لكن 

كاتس اعترض.

هذه مقدمة لما ســـيحدث هنا قريبا، حيث تتأثر العديد 

مـــن القطاعات المتضـــررة من حمايـــة إنتاجهـــا، لضمان 

تســـويقه في الســـوق المحليـــة. وقد انتقـــد رئيس غرفة 

التجـــارة، أوريئيل لين، بالفعل دعوة وزارة العدل إلى إعداد 

قائمة من التســـهيلات اللازمة لقطاع الأعمال، بما في ذلك 

إزالـــة الحماية من واردات الفاكهـــة والخضروات. وذكر في 

طلبه أن سعر الأفوكادو مرتفع نسبيا )16 شيكلا للكيلوغرام 

الواحد(، وهذا صحيح، مع 80% من الإنتاج المحلي للتصدير 

و20% متبقيـــة في الســـوق المحلية. ويشـــير ليـــن إلى أن 

الأسعار الباهظة ليست نابعة من الحصص المحددة، وإنما 

من متطلبات وزارة الصحة الصارمة للإشـــراف على استيراد 

الأغذية.

وتعتبـــر وزارة الصحة عنق الزجاجة في مجال الاســـتيراد 

منـــذ قضية حليـــب ريميديا، حيث حوكم خمســـة من كبار 

موظفي الوزارة، وتســـببت بصدمة وما يعرف باسم »قضية 

ريميديا«، والقصد الالتزام الصارم بتعليمات واردات المواد 

الغذائية. وبعبارة أخرى، فإن الطريقة الإسرائيلية المألوفة 

للانتقال من أحـــد أوجه الإهمال الإجرامـــي المتطرف، هي 

القفز إلى الطرف الآخر المتمثل بإخراج روح المســـتوردين 

وإيذاء المستهلكين.

)عن »ذي ماركر«(

مستوى معيشتنا آخذ بالانخفاض وهذا يخلق ظواهر خطيرة!
*معركة على الإنتاج المحلي مقابل الاستيراد *التعليمات الصارمة للاستيراد تتسبب برفع الأسعار بعدة أضعاف للمستهلك*

فنـــادق في الولايـــات المتحدة، قيل لي إنهـــم تلقوا قبل 

شهر مبلغا كبيرا من الأموال النقدية من الحكومة، من أجل 

إبقاء العمل جاريا. في المســـتقبل، يمكنهم تحويل بعض 

الأموال إلى منحة. في هولندا، يتم دفع 90% من أجور عمال 

الفنادق من خلال الشركات نفسها، وليس من خلال الدولة. 

تشـــهد العديد من البلدان الأخرى دعمـــا قويا وتحويلات 

مالية. في إسرائيل، من ناحية أخرى، يريدون البكاء عندما 

يرون أخبار أصحاب الأعمال كل مســـاء، الذين فقدوا الثقة 

بالحكومة، وحتى بعد تلقي المنح، إذ لا يمكنهم الاحتفاظ 

بأعمالهم«.

وبشأن الصناعات التي ســـتظل تعاني بشكل خاص من 

الأزمة لفترة طويلة، وتلك التي ســـتتمكن من العودة إلى 

وضعها الطبيعي بشـــكل أســـرع، يقول إيلان أراد كيشت، 

الرئيس التنفيذي لشركة »الاستثمار الإبداعي«، إن صناعة 

التكنولوجيـــا أظهـــرت مرونة في التعامل مـــع الأزمة، وإن 

بعض الشركات ستســـتفيد أيضا من الانتقال إلى العمل 

عـــن بُعد، الأمر الذي أدى إلى تســـريع الأزمة- على ســـبيل 

المثـــال في الحوســـبة وأشـــباه الموصلات والتجـــارة عبر 

الإنترنت. وقال إنه ينبغي على المستثمرين زيادة مستوى 

المخاطـــر الحاليـــة، وأن تكون مهتما، على ســـبيل المثال، 

بالاســـتثمارات في اتصالات الهاتـــف المحمول من الجيل 

الخامس- البنية التحتية والأجهزة والخدمات الالكترونية.

وقال كيشت »اضطر العديد من أصحاب العمل لتوظيف 

موظفين عن بعـــد، ورأوا أن هذا جيد. إن العمل عن بعد هو 

عمليـــة تطورية تلقت الآن دفعة. ولكن لن أحاول المراهنة 

على أي شـــركة التي ســـتكون رابحة، والتي ستكون قادرة 

على التعافي، من أصل عشـــرات الشـــركات فـــي الصناعة 

المتضررة«. 

وقال كوريـــن: »في مجال الاســـتثمار، نتجنب القطاعات 

المتضررة، مثـــل الطيران والســـياحة، والتي من المحتمل 

أن تظـــل متضـــررة في المســـتقبل المنظـــور، ونركز على 

القطاعـــات ذات التوجهات الخدماتيـــة، مثل التكنولوجيا 

والصحة. وتبـــدو البنوك في إســـرائيل جذابة أيضا، وهي 

أكثر استقرارا اليوم مما كانت عليه في عام 2008«.

ويقول غولدشـــتاين إنه بالإضافة إلـــى القطاعات الأولى 

المتضـــررة، مثـــل الطيـــران والفنادق، تعرضت شـــبكات 

الأزياء وصـــالات الألعـــاب الرياضية، على ســـبيل المثال، 

لضربة مالية، وهذا يمكن أن يؤثر ســـلبا أيضا على صناعة 

العقارات التجارية. وفي تقديره، ســـترتفع حالات الإفلاس 

في قطاعات التجارة والمطاعم، وهذه أزمة سيمتد تأثيرها 

لسنوات.

في قطاع التمويل، يميز غولدشـــتاين بين البنوك، لأنها 

ذات تجربـــة في مواجهـــة الأزمات، وتقديـــم الاعتمادات 

المالية. أما قطاع شـــركات التمويـــل الأخرى، بمعنى ليس 

البنوك، فهو قطاع جديد، وما زال عديم تجربة جدية كالتي 

نواجهها، ولهذا قد يتعرض لضرر شـــديد، على ضوء عدم 

قدرة المقترضين تسديد التزاماتهم.

وفي مجال الطاقة، فقد انخفضت الأســـعار خلال الأزمة، 

على ضوء تراجع أسعار النفط. ووفقا لغولدشتاين، تأثرت 

الشـــركات المنتجة للنفط والغاز بشـــكل خاص، في حين 

تأثرت شـــركات النقل والتخزين بدرجـــة أقل. وقال: »فيما 

يتعلـــق بقطـــاع المشـــاريع والبنية التحتيـــة، فقد أظهر 

حصانة نســـبية خلال الأزمة، واســـتمر فـــي العمل، وحتى 

واجه تسارعا في بعض الحالات. وفي تقديري، سيظل قويا 

في المستقبل القريب«. 

ويعتقد غولدشتاين أن الخروج من الأزمة سيشمل كفاءة 

القوى العاملة في العديد من الصناعات، حتى أولئك الذين 

هم في وضع أفضل الآن، وبالطبع أولئك الذين سيستغرق 

تعافيهم سنوات.

ويقـــدّر هـــاوزر أن »إعادة تنشـــيط الســـياحة والترفيه 

ســـتكون صعبة، وأخشى أن يســـتغرق الأمر وقتا أطول من 

المتوقع«. وعلى الرغم من أن تســـريح العمال يشكل خطرا 

على الاقتصاد الكلي على المدى القصير، قال هاوزر إنه مع 

مرور الوقت، قد تتكيف الشـــركات وتتعلم كيفية العمل 

بشكل أكثر كفاءة، مع زيادة الإنتاجية.

ويـــرى الخبراء أن على الحكومـــة التعامل بحذر مع الأزمة 

وكيفيـــة الخروج منهـــا، وأن تعرف كيف توجـــه الموارد، 

بشـــكل يضمن إعـــادة أقصى مـــا يمكن مـــن أماكن عمل، 

واســـتعادة الإنتاجيـــة، إلى أقصـــى ما يمكـــن، مع الأخذ 

بالحســـبان قدرة الاستهلاك، خاصة وأن قطاع الصادرات ما 

زال فـــي حالة عدم يقين أكبر، على ضوء الأزمة الاقتصادية 

العالمية الناجمة عن الأزمة الصحية.

الاقتصاد الإسرائيلي في ظل »كورونا«: مشهد ضبابي.
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مـحـور خــاص- الـنـظـام الـصـحـي فـي إسـرائـيـل

بقلم: نوريت كنيتي

تعريف: 
تتحدث الكاتبة في هذا المقال المنشـــور في مجلة 

»ليبيرال«، وهي صحافيّة ومحررة برامج إخبارية إذاعية 

فـــي راديو الجيـــش الإســـرائيلي )»غالي تســـاهل«(، 

عـــن نظـــام الموازنـــة المعطـــوب الـــذي تعانـــي منه 

المستشـــفيات دائماً؛ عدم التنســـيق بيـــن الحكومة 

والمستشـــفيات والصناديق الطبية؛ النقص المتزايد 

في الأطباء؛ والأســـاليب التي عفا عليهـــا الزمن. بهذه 

الطريقـــة تخلـــى السياســـيون وواضعـــو الأنظمة عن 

النظـــام الصحي، وهو ما يدفعه إلى الاعتماد أكثر على 

تبرعات القطاع الخاص وإلى تقليص عدد العاملين فيه 

إلى الحد الأقصى.

نـــا نحث مواطني إســـرائيل على الخـــروج ومطالبة 
ّ
»إن

الحكومـــة بتنفيذ توصياتها والوفـــاء بالتزاماتها، كما 

يقتضي قانون التأمين الصحي الحكومي، الذي يستند 

إلى مبـــادئ المســـاواة والعدالة والتكافـــل المتبادل«- 

بهذه الكلمـــات يختتم تقرير مـــن 30 صفحة وضعته 

لجنة شعبية عامة مؤلفة من ائتلاف واسع النطاق. وقد 

استمع أعضاء اللجنة، بقيادة القاضيتين المتقاعدتين 

د. دافنا أفنئيلي وميخال لفيت، إلى عشـــرات الشـــهود 

وجرت قراءة آلاف الوثائق. يسود اعتقاد، ساذج إلى حد 

مـــا، أنه فقط لو تم تقديم التقرير للجمهور قبل الجولة 

الأولى من الانتخابات )من أصل ثلاث جولات( في نيسان 

2019، فـــإن أزمة النظام الصحي ســـتصبح قضية مهمة 

فـــي الحمـــلات الانتخابية وفي الاتفاقيـــات الائتلافية. 

لكـــن النهاية معروفة جيداً. فقضية الجهاز الصحي لم 

تقف في مركز أية معركة انتخابات، فيما عدا المحاولة 

الضئيلة من قبل »كحول لفان« )أزرق أبيض( لاســـتخدام 

ذلـــك التقرير في الحملـــة الانتخابية الأخيـــرة، جزئياً، 

قبل أن يتفكك الحـــزب بعد الانتخابات. والحكومة التي 

تشـــكلت في نهايـــة المطاف في ظل أزمـــة كورونا، قد 

تســـتثمر في نظام الرعاية الصحيـــة، ولكن ربما ليس 

بســـبب التقرير الشـــعبي القاســـي المذكور، بل بسبب 

الأزمة. والأهم مـــن ذلك، لأن الإجراءات القاســـية التي 

اتخذت في سبيل إدارة الأزمة، والتي أدت إلى ضرر هائل 

في الاقتصاد، تعود بشـــكل رئيس إلـــى ارتفاع معدل 

الإصابات الذي لم يســـتطع النظام الصحي الاســـتجابة 

له بســـبب أوجه القصور فيه. وهـــي أوجه القصور التي 

يعرفها الجميع، ولكن لم يكلف أحد نفســـه عناء حلها. 

على أي حال، في الاتفاق الذي أدى إلى تشكيل »حكومة 

الطوارئ« لا يوجد ضمان لمستقبل النظام الصحي. 

هل ســـوف يتذكـــر أحد بعـــد خفوت لهيـــب معركة 

الكورونا أيّة وعود واحتياجات؟ لا تراهنوا على ذلك.

ين رئيسيين
ّ
كل شيء يبدأ بالمال الذي يأتي من خط

من أجـــل فهم طريقـــة وضع موازنة النظـــام الصحي 

في إســـرائيل، يحتاج المرء إلى شهادة دكتوراه: يأتي 

المال من خطين رئيسيين، يصبان في التأمين الوطني 

)المؤسســـة التي تشـــكل جهـــاز الضمـــان الاجتماعي 

في إســـرائيل(. الخط الأول هو الضريبـــة الصحية التي 

ندفعها جميعاً، والآخر هـــو ميزانية الدولة. يتم توزيع 

الأمـــوال على الصناديق الطبية حســـب معادلة الراتب. 

دونمـــا حاجة إلى الجلوس على مقاعـــد كلية الاقتصاد، 

يمكننا القـــول: يعد هذا نوعاً من »دمغـــة الثمن« لكل 

مؤمّن وفقاً لبيانات مثـــل العمر والجنس ومكان الإقامة 

وما شابه، وبالتالي ترجمة عدد المؤمّنين إلى الميزانية.

تذهب الأمـــوال في الواقـــع إلى الصناديـــق الطبية، 

وهـــي »شـــركات التأميـــن الصحـــي« لدينـــا، والتـــي 

تشـــتري الخدمـــات الطبية مـــن مجموعـــة متنوعة من 

مقدمي الخدمـــات - الأدوية، والحجـــر الصحي، والأطباء 

المستقلين، وما إلى ذلك - ولكن أهم مقدمي الخدمات، 

بالطبع، هي المستشفيات. يتم تحديد السعر من خلال 

المفاوضات بين صناديق المرضى والمستشفيات - كل 

منها على حدة بالطبع. »هناك معدل محدد لكل خدمة، 

ولكن يجب على المستشـــفيات إعطاء خصم لصناديق 

المرضى لجذبها لتقوم بإرسال مؤمنيها اليها. يمكن أن 

يصل الخصم إلى 30%، مما يخلق قيمة عجز اقتصادي، 

يـــؤدي بالتالي إلى العجز في جميع المستشـــفيات في 

البـــلاد، والذي يصل مع العجز في صناديق المرضى إلى 

4-5 مليار شـــيكل ســـنوياً »، كما يقـــول الدكتور زئيف 

فيلدمان، رئيس منظمة أطباء الدولة ونائب رئيس نقابة 

الأطباء ومدير وحدة جراحة المخ والأعصاب للأطفال في 

مستشفى شيبا.

أما ران ساعر، الرئيس التنفيذي لشركة مكابي للخدمات 

الصحية، فيقول: »في البداية، تختلف أسعار الخدمات 

في المستشفيات تماماً عن الميزانية المخصصة لهذه 

الخدمـــات في الصناديـــق الصحية. هنـــاك فجوة تبلغ 

حوالـــي 1 بالمئة بين المعدلات. لـــذا، إذا ذهب ثلث إلى 

40% من ميزانية الجهاز الصحي إلى المستشفيات، وإذا 

كانـــت هناك فجوة مئوية بين مـــا يتلقاه الصندوق وما 

يتلقاه المستشفى في يوم دخول المستشفى، فيصبح 

من الواضح كيف يخسر الصندوق«.

روني ليندر، مراسلة شـــؤون الصحة في صحيفة »ذي 

ماركـــر«، تقول ما يلي: »تعمل ميزانية صندوق المرضى 

علـــى اتفاقيـــات الاســـتقرار. أولًا، يعانـــي الصنـــدوق 

مـــن العجز، ثم يتـــم إرجاع جزء من الأمـــوال - هذه هي 

الطريقة«. »إن الســـداد يتوقف دائمـــاً على جميع أنواع 

التدابير التي تمليها الصناديق، وأحياناً أيضاً بشـــروط 

إشـــكالية مثل التنازل عن المطالبات والمتطلبات. هذه 

هي الطريقة التي تنشـــأ فيها تبعية كبيرة للصناديق 

لوزارة الماليـــة. وهي لا تحدد حتى الأجور – المنصوص 

عليها فـــي اتفاقيات جماعية. كل شـــيء محدد الثمن: 

الأجر، ســـعر يوم الاستشـــفاء وهلمجرا«. وفقاً لمسؤول 

كبير ســـابق في أحد صناديق المرضـــى، فإن »50% من 

العـــلاج الـــذي يتلقاه الجمهـــور خلال العـــام هو علاج 

مجتمعي. وهذا إشكالي. ففي كل عام، أفتقر إلى المال، 

ولأن المدير التنفيذي للصندوق لا يمكنه التحكم إلا في 

جزء صغير من الأشياء – يجري خنق استيعاب أشخاص 

وتقليل خدمات البنى التحتية والتطوير«.

تقول لينـــدر: »إن إقرار الأنظمة ثقيل للغاية«. فـ«على 

سبيل المثال، صناديق المرضى ملزمة بجباية حد أدنى 

مـــن الأموال من المستشـــفيات، حتى لـــو كانت لا تريد 

إرســـال المرضى إلـــى هناك. وهناك أيضاً ســـعر بالحد 

الأقصى، حيث تدفع الصناديق مبلغاً أقل بكثير عن كل 

من يدخل المستشفى. هذه الطريقة تقيد المصروفات، 

وهـــذا هو جانبها الإيجابي، ولكنهـــا أيضاً تخلق حوافز 

مشـــوّهة، لأنها تقلل في الواقع مـــن الدافعية والرغبة 

في تطوير الخدمات في داخل المجتمع - لأنه من نقطة 

معينـــة يصبح الدفع عـــن كل من يدخل المستشـــفى 

متدنياً جداً«.

بالطبع، تستثمر المستشـــفيات في الخدمات الأكثر 

ربحية بالنســـبة لها والتي تمنحها مكانة، مثل أجنحة 

الولادة والعلاجات الاختيارية وما شـــابه ذلك. وبالتالي، 

إذا كان ســـعر يوم استقبال المريض في قسم الأمراض 

الباطنية، على سبيل المثال، مربحاً لهم، فسيستثمرون 

أيضاً في هذه الأقسام.

تفضيلات وزارة الصحة
يجب أيضاً تضمين خصائص المستشـــفيات العامة 

في هـــذا الوضع بالـــغ التعقيد. بعض المستشـــفيات 

حكومـــي – مثل: إيخيلوف، رمبام، زيف، شـــيبا وغيرها. 

بينما ينتمي البعـــض الآخر إلى صندوق المرضى العام 

كلاليت، مثل: بيلنســـون، سوروكا، هعيمق، يوسف طال 

وغيرهـــا، وبعض المستشـــفيات غير ربحيـــة تمتلكها 

جمعيات، مثل هداسا وشعاري تسيدك.

لينـــدر تقول: »تعاني جميع هذه المستشـــفيات من 

عجز، لكن الحكومة ســـتقوم طبعا بتعويض النقص في 

المستشـــفيات الحكومية دائماً ولن تخذلها. كما أنها 

في العام 2016، كان عـــدد الأطباء والأطباء الفاعلين في 

إســـرائيل 1ر3 طبيب لكل 1000 شخص مقارنة بمتوسط   

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 3ر3، أرقام متقاربة. 

ولكن الفجوة تقبع في مكان آخر – فقد كان معدل خريجي 

الطب في إســـرائيل لـــكل 100 ألف شـــخص 8ر6، مقارنة 

بالمتوســـط   في الـــدول المتقدمة الذي وصـــل إلى 1ر12. 

في الســـنوات القادمة، من المتوقع أن تخرج الى التقاعد 

أعـــداد كبيرة من الأطباء الذين جاءوا إلى إســـرائيل كجزء 

من الهجرة الكبيرة من الاتحاد الســـوفييتي الســـابق في 

التســـعينيات. ومن المتوقع أن يؤدي هـــذا التقاعد إلى 

تعميق الهـــوّة الموجـــودة والقائمة أصـــلا فيما يتعلق 

بالقوى الطبية العاملة.

يقول البروفســـور شـــوكي شـــيمر، رئيس مجلس إدارة 

شبكة أسوتا ومؤسس المستشـــفى في أشدود، والمدير 

العـــام الســـابق لـــوزارة الصحـــة والرئيـــس التنفيـــذي 

لشركة مكابي، إن »المشـــكلة الرئيسية هي قدرتنا على 

الاســـتفادة من القدرات الطبيـــة والعلمية الموجودة هنا 

- ســـواء في المستشـــفيات أو صناديـــق المرضى. بقدر 

غير كبير من الاســـتثمارات يمكن زيـــادة عدد الوظائف. 

لقد تم تحديد نســـب الوظائف الطبية في الســـبعينيات 

وهـــي لم تتغير منذ ذلك الحين«. شـــيمر يؤكد أنه ليس 

هناك ســـاحر بمقدوره تحسين الوضع في غرف الطوارئ. 

»إذا لـــم تتـــم إضافة الأطبـــاء والممرضين فلـــن يتم حل 

أزمـــة هذه الأقســـام. هنـــاك ضغط فيها، يتـــم الدخول 

إليهـــا في اللحظة، التشـــخيص غيـــر كاف، النظام ليس 

حاداً وغير فعال. لا يوجد تخطيـــط للقوى العاملة. عندما 

فتحنا مستشفى أشـــدود، جندنا 250 طبيباً و500 ممرض 

وممرضة من مستشـــفيات أخـــرى! لم يكـــن لدينا مكان 

آخر للحصول عليهم. بعد كل شـــيء، من المســـتحيل أن 

ينجح الأطباء المتدربون فقط بتشـــغيل المستشفى. كان 

بإمكاننا تجنيد فرق طبية تريد الهجرة من فرنســـا، لكن 

البيروقراطية غير المرنة لم تســـمح لنا بذلك أيضاً. يجب 

زيادة القوى العاملة – في أقســـام الطـــوارئ والتصنيف 

والأقسام الباطنية وأماكن أخرى - بنسبة 50% تقريباً »!

أما تســـفيكا رول فيضيف: »إن الهوّة الرئيســـية فيما 

يخـــص القوى العاملـــة هي معايير التخصـــص. لم يكن 

هناك أي تغيير في معايير التدريب على التخصّص منذ 

السبعينيات، فهناك المئات من الطلاب الذين يتخرجون 

وليس لديهم مكان للتخصـــص. هناك مجالات مثل طب 

الفم واللثة، يدفـــع الأطباء المتدربون من جيوبهم مقابل 

مـــرور التخصص. هناك من هم مســـتعدون للعمل مجانا 

لغـــرض إنهاء التخصـــص. الجهاز الرســـمي لا يحب هذا 

ويحاول الامتناع عنه، لكن هناك متدربين على استعداد 

للقيـــام بذلك«. وفقـــا للدكتور زئيف فيلدمـــان، »لقد تم 

اســـتيعاب الهجرة الروسية المرحّب بها وعلى ما يبدو لم 

يكن هناك حاجة لتدريب عدد كبير من الأطباء. حتى سبع 

وثماني ســـنوات مضت، كان 350 طبيباً يتدربون ســـنوياً 

في أربع كليات طبية، ومع زيادة الطلب والاحتياجات، كان 

يجب زيـــادة التدريب. يبلغ حجم التبدّل الســـنوي اليوم 

حوالي 1000-1100 طبيب، لذلك نشـــأت فجوة كبيرة. لقد 

تقلصـــت في الســـنوات الأخيرة مع إضافـــة كليات الطب 

وزيادة الأعـــداد، والآن يوجد حوالـــي 800 خريج كل عام، 

وهنـــاك حاجـــة إلى حوالـــي 500 طبيب إضافـــي كل عام 

لتلبيـــة احتياجات النمو الســـكاني«. يضيـــف فيلدمان: 

»في إســـرائيل، لا يتدرب الأطباء وفقاً لاحتياجات الجهاز، 

ولذلك يتم ســـد الفجوة بين مـــن يتركون وظائف الأطباء 

ومن يتم تأهيلهم لها، من قبل الأطباء الذين لم يدرسوا 

في إســـرائيل، مما ينتـــج مجموعة كبيـــرة ومتنوعة من 

المعايير المختلفة، ويتطلب توحيد المعايير ».

مئات الأطباء يجلسون في المنزل بلا عمل
رداً على الســـؤال: »ألا تقـــوم الامتحانـــات والاختبارات 

فـــي اســـرائيل بتوفير توحيـــد المعايير هـــذا؟«، يقول: 

»يعتمد الأمـــر على كيفية النظر إليه. يمكن التدرّب على 

الامتحانات ومعاودة إجراء الامتحـــان حتى اجتيازه. على 

ســـبيل المثال، في فتـــرة التدريب، كان يأتـــي متدربان 

فـــي كل مرة إلى التدريـــب وكان بالإمـــكان التعرّف على 

قدراتهما. أما اليوم، فيصل 12-15 طبيبا متدرباً في نفس 

الفتـــرة الزمنية، وبالتالـــي فإن القدرة علـــى تقييمهم 

جميعـــا تتراجـــع. لذا فـــإن أدوات توحيـــد المعايير أقل 

فعالية، وبالنســـبة لي من الأفضل زيادة عدد المتعلمين 

في إسرائيل، وفقاً للأنظمة والمناهج الإسرائيلية. وأتوقع 

بعد ذلـــك من الدولة أن تقول لهـــؤلاء الأطباء: أنا ملتزمة 

بتوفير وظائف لكم جميعاً«.

وبحســـب فيلدمان، فإن بعضاً من مئـــات الأطباء الذين 

يجلسون في المنزل بلا عمل قد درسوا في الخارج، والجهاز 

ف. في 
ّ
الصحـــي غير قادر على الاســـتجابة لطلبهم التوظ

نهايـــة فتـــرة التدريب، مـــن المفتـــرض أن نحصل على 

أخصائـــي، ولكـــن هناك نقـــص فـــي المتخصصين في 

إســـرائيل، وفي الوضع الراهن يجب انتظار طبيب أعصاب 

أطفـــال لمدة 11 شـــهراً أو طبيب روماتيزم لمدة تســـعة 

أشهر.

يقـــول ســـاعر، المدير التنفيـــذي لشـــركة مكابي، إنه 

يمكـــن التغلب علـــى بعض الأزمات من خـــلال التخصص 

في عيادات عامة. »هنـــاك مجالات يمكنني فيها تدريب 

المتدربين، وهو أرخص بالنسبة لي من المستشفيات. إذا 

كان بوســـعي أن أكون شريكاً رئيســـياً في التدريب، فقد 

يكون هنـــاك المزيد من الأطباء! هنـــاك نقص في أماكن 

التخصص. على ســـبيل المثال أطباء الأطفال. إنها مهنة 

تمارَس فـــي العيادات داخل المجتمع، 90% ممن يقومون 

بها موجودون في عيادات ومرافق داخل المجتمع. عندما 

ينتهـــي الطبيب مـــن التدريب في المستشـــفى، فإنه لا 

يعرف حتى كيف يعمل فـــي داخل المجتمع. لقد خضنا 

حرباً شـــعواء لمدة سبع ســـنوات، وفي نهايتها تكرّمت 

نقابة الأطباء بالســـماح لمن يريد بإجراء نصف ســـنة من 

التخصص في العيادات داخل المجتمع«.

لكـــن الدكتـــور زئيف فيلدمـــان، رئيس منظمـــة أطباء 

الدولة ورئيس الهســـتدروت نفســـها، يصرّ على أنه »لا 

توجد شـــؤون ومصالح نقابيـــة هنا!«. »هنـــاك أجزاء من 

التخصصات التي خضعـــت للتدريب في العيادات داخل 

المجتمع، ولكـــن يجب أخذ هدف التدريـــب في الاعتبار: 

كشـــف المتدرب على أكبر مجموعـــة متنوعة من الحالات 

الطبيـــة حتى يتمكن من الاســـتجابة وتوفير الردود عند 

العمل كطبيب مســـتقل. خذ طبيب أطفال كان في قســـم 

الأطفال بمستشفى وانكشف على حالات مرضيّة شديدة 

من الفشـــل الكلوي وأمراض الروماتيـــزم وعرف عن قرب 

أشـــكال العلاج - ربما لن يحتاج كل هـــذا كطبيب أطفال، 

ولكـــن من المهم أن تكون لديه تجربة أمام هذه الأمراض 

والتعـــرف عليها أيضاً، لذا يجب أن يكون توازن مناســـب 

بين التخصص في المستشـــفى والتخصص في عيادات 

المجتمـــع. لا أعارض نقـــل بعض التدريب إلـــى عيادات 

المجتمـــع، ولا يتطلب المجلس العلمـــي للجمعية الطبية 

توجهات وخبرات نقابية لدراســـة جوهر هذا التخصص، 

وهنـــاك لجـــان مهنية يجلـــس فيها خبراء مـــن مختلف 

مجالات المراقبة، هناك عملية ديناميكية قائمة وفاعلة«.

أعـداد كبيـرة من الأطباء المهاجرين من الاتحاد السوفييتي
السابـق ستخرج للتقاعد مـا سيعمّق الهوّة الموجودة أصـلًا

فـيـروس الإهـمـال:

ما الذي فعله السياسيون وواضعو الأنظمة لغرض تعزيز النظام الصحي في إسرائيل؟

ساعدت هداسا. ولكن بشكل عام، المستشفيات الخاصة 

والعامـــة - تلك التي تتبع إلى المنظمـــات غير الربحية 

أو صناديق المرضى – كلهـــا كانت تنظر إلى العجز من 

الأســـفل. جميعها، باستثناء مستشـــفى واحد، وصلت 

ن« من  ب أن يقوم بمرافقتها محاسب معيَّ
ّ
إلى وضع تطل

الحكومة. بنية ملكية المستشفيات هي بذاتها مشكلة 

تؤثر بشكل كبير على الميزانية، كما يشهد كل شخص 

تمت مقابلته في هذه المقالة.

يشـــرح ران ســـاعر: »يجب أن تكون وزارة الصحة جهة 

تضع الأنظمة، ولكن الوزارة في إســـرائيل هي الجســـم 

المُنظـــم وكذلك الجســـم الـــذي يملك عـــددا كبيرا من 

المستشفيات. حتى إذا كان هناك أشخاص صالحون في 

مواقع الإدارة والقرار، فـــإن الاعتبارات لا يمكن أن تكون 

موضوعية تماماً. فسوف يهتم المالك »بمستشفياته«، 

إنها بديهية، لا تتعلق بأي شخص«.

يقـــول مســـؤول كبير ســـابق فـــي وزارة المالية، أحد 

الذيـــن يعتبرون على درايـــة كبيرة بالجهـــاز الصحي: 

»في وزارة المالية، أنت مســـؤول بدرجة عالية عن نظام 

المستشفيات الحكومية، لأن الحكومة مسؤولة عن بعض 

المستشفيات«. ويضيف: »بعد ذلك قد تصل المناقشة 

بالفعل إلى مســـتوى عدد الأسرّة في القسم. أنت تدير 

المستشفى والميزانية. هناك تضارب في المصالح هنا. 

من المفتـــرض أن تكون الوزارة هـــي الجهة التي تضع 

الأنظمة، وتقوم على الإشـــراف والرقابـــة، ولكنها لاعب 

رئيســـي في قطاع المستشفيات والصحة العامة – بدءاً 

من عيادات الأم والطفل وصولًا إلى المراقبة على الطعام، 

لنأخـــذ مثلا ســـؤال تحديد مقـــدار تكلفة يـــوم الحجر 

الصحي في المستشـــفى. من يدفع هـــذه الأموال هي 

صناديق المرضى، والمستشـــفيات بالطبع بحاجة ماسّة 

إلى هذه الزيادة على ميزانياتها. وزارة الصحة هي التي 

تحسم في الأمر، لكنها ليست جهة محايدة، ولكن إذا لم 

تقرر لما هو في صالح المستشـــفيات – فسوف تتحمّل 

نفسها ثمن العجز«.

يوضح مســـؤول كبير سابق في أحد صناديق المرضى:   

»عندمـــا يكون هنـــاك جدال بين مستشـــفى وصندوق 

مرضى بشـــأن المدفوعات، فإن محكمة الاستئناف التي 

 في الخـــلاف هي وزارة الصحـــة. وبطريقة ما لم 
ّ

ســـتبت

تصـــل صناديق المرضى إلى هناك على الإطلاق«. ووفقا 

لمسؤول ســـابق في وزارة المالية، فإن »الكثير من عمل 

المالية يذهب على إيجاد التوازن بين تضارب المصالح 

القائم بخصوص الأموال.«

ميزانية الجهاز الطبي عبارة عن بنية متعددة الطبقات
يقول تســـفيكا رول، وهو مستشار تنظيمي عمل مع 

أطـــر عمل مختلفـــة مرتبطة أو تابعـــة للجهاز الصحي 

على مدى 40 عامـــاً: »إن ميزانية الجهاز عبارة عن بنية 

متعددة الطبقات ملؤهـــا الكوابح والتوازنات والألعاب 

اللانهائيـــة ذات المعايير المتغيرة باســـتمرار، وعلى 

مر الســـنين تم تعطيل التوازن الدقيق الخاص بتوزيع 

الميزانيـــات والمـــوارد«. ووفقا لرؤيته: »بـــدأت الأزمة 

تتســـلل بشـــكل زاحف. في كل مرة يخفضـــون فيها 

القليل مـــن ملحق الميزانية. أحيانـــاً لم نقم بتحديث 

ســـلة الخدمات الصحية، وكانـــت هناك بعض الأزمات، 

وأحيانـــاً أخرى قاموا بتقليص بعـــض الإضافات، وعلى 

مر الســـنين تـــم فتح حفرة مـــن العجز بقيمـــة 20-15 

مليار شـــيكل. الجهاز يعرف كيفية اســـتيعاب هذه 

الحالة بســـبب الموهوبين الذين يعملون فيه. النظام 

كبير ولكنـــه جيد، لكنـــه يراكم الكثير مـــن المعاناة 

غيـــر الضرورية على المرضى ويـــؤدي إلى إرهاق كبير 

للعامليـــن مقدمي الرعاية الصحيـــة، والنقص هو أكبر 

الألغـــام، حيث يعيـــش النظام على برميـــل من بارود، 

في وضع من النقص والجوع الدائمين، وهو الذي نشـــأ 

منذ ســـن قانون التأمين الصحـــي الحكومي في العام 

1994. لقـــد كان من الضروري القيام بتحديث الميزانية 

فيـــه بانتظام. لكـــن لم يتم ذلك. فجـــاءت الخصائص 

الديمغرافية وشـــيخوخة السكان والتقنيات المتغيرة 

وأدت إلى تآكل الميزانية«.

اقتصـــاد الصحة لا يســـلك مثل أيّ اقتصـــاد طبيعي. 

يقول مســـؤول الماليّة الســـابق الذي عمـــل مع الجهاز 

الصحـــي: »إن المفهـــوم خلـــف وضع ميزانيـــة للجهاز 

الصحـــي هو مفهـــوم متطرف. هناك فشـــل اقتصادي 

يسمى ’العرض يخلق الطلب’«. ويتابع: »قم بوضع جهاز 

التصويـــر بالرنين المغناطيســـي MIR فـــي الصحراء، 

وســـتمتلئ قوائم المنتظرين في الـــدور حتى النهاية. 

في عالم الطب، ســـيتم ابتلاع أي شـــيء له فائدة طبية. 

أي مبلغ موجه إلى الجهاز- سيتم ابتلاعه، لذلك تم بناء 

الجهاز بحيث تكون هناك قيـــود كبيرة على الميزانية 

ويُعتمد ضبط النفس«.

في الواقع، يعتبر الجهاز في إســـرائيل فعالا للغاية. 

وها هو يعمل على الرغم من البيانات والإحصائيات التي 

تضعه في أســـفل المؤشـــرات المعمول بها في الدول 

الغربية. في العام 2017، بلغ الإنفاق القومي على الصحة 

3ر7% من الناتـــج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوســـط   

9ر8% فـــي دول منظمة التعاون الاقتصـــادي والتنمية 

.OECD

حتى شهر كانون الثاني 2019، كان هناك 78ر1 سرير 

مستشـــفى لكل 1000 شـــخص، مقارنة بـ 2ر2 في العام 

2000، و3ر3 فـــي العام 1977. اعتباراً مـــن العام 2016، 

كان هنـــاك 5 ممرضيـــن وممرضات لكل 1000 ســـرير، 

مقارنة بـ 3ر9 في متوســـط   منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية. كل هذا يحدد النقص الرئيســـي الذي يعاني 

منه الجهاز، والذي كان يتوسع على مر السنين – القوى 

العاملة الطبية والخدماتية المرافقة. 

وكل هذا يجري بالرغم من هذا التعهد: »سيتم توفير 

الخدمات الصحية المدرجة في سلة الرعاية الصحية في 

إســـرائيل، وفقاً لتقدير طبي معقـــول، ونوعية معقولة، 

في غضـــون فترة زمنية معقولة وعلى مســـافة معقولة 

من مـــكان إقامة المؤمن عليـــه، وكل ذلك ضمن مصادر 

التمويل المتاحة لصناديق المرضى. )...( سيتم توفير 

الخدمـــات الصحيـــة مع الحفـــاظ على كرامة الإنســـان، 

وحماية الخصوصية والحفاظ على السرية الطبية » )من 

قانون التأمين الصحي الوطني، البند 3(.

)أ.ف.ب( النظام الصحي الإسرائيلي في اختبار ال� »كورونا«.              
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تـغـطـيـة خـاصـة

»علـــى طاولـــة الحكومـــة الجديـــدة« هو عنوان مشـــروع 

سياســـاتيّ أعده »المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« يضع 

باحثو المعهد، في إطاره، توصيات بالإصلاحات الحيوية جداً 

التي ينبغي إدخالها على وجه الســـرعة في عمل الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة وأذرعها التنفيذية المختلفة. 

يذكـــر أن هـــذه الحكومة الجديـــدة )»حكومـــة الطوارئ 

القوميـــة«( تشـــكلت من تحالـــف حزبيّ الليكود، برئاســـة 

بنياميـــن نتنياهـــو، و«أزرق أبيـــض«، برئاســـة بنياميـــن 

غانتس، بصورة أساســـية، إضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى 

)العمل، يهدوت هتوراه، شـــاس( وحظيت بثقة الكنيست 

الإســـرائيلي يوم 17 أيار الأخير، وهي الحكومة الإسرائيلية 

رقم 35 )منذ تأســـيس الدولة( وتضرب رقماً قياســـياً غير 

مســـبوق من حيث عدد الوزراء )34 وزيراً( ونواب الوزراء، منذ 

إقامة إسرائيل حتى اليوم. 

 توزعت هذه التوصيات على الوزارات المختلفة، بحســـب 

تخصصاتهـــا ومجـــالات عملها، من خلال تحديـــد القضايا 

الحارقة التي ستكون موضوعة على طاولة الوزراء الجدد في 

هذه الحكومة، كل حسب تخصص وزارته. 

في التوصيات العامة، تلك التي تخص »نظام الحكم« في 

إسرائيل، وردت أربع توصيات مركزية هي:

 1. تعديل طريقة تشكيل الحكومة، لضمان إمكانية وجود 

خيارين اثنين لتبادل الســـلطة، وهو مـــا يرمي إلى معالجة 

وإصلاح الوضع الدســـتوري ـ القانوني ـ السياسي/ الحزبي 

الحالي الذي أدخل إسرائيل في أزمة حكم متواصلة تمثلت 

في عدم القدرة على تشـــكيل حكومة جديـــدة طوال 500 

يوم، رغم إعادة الانتخابات مراراً. ويتمثل الإصلاح الموصى 

به هنا في وضع نص قانوني يقضي بأن يتم تكليف رئيس 

القائمة الانتخابية الأكبر )من حيث عدد المقاعد التي فازت 

بها في الكنيست( بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات 

البرلمانية العامة وترؤس هذه الحكومة، من دون أية حاجة 

لتصويت منح الثقة في الكنيست. 

2. إجـــراء انتخابات داخلية )برايميرز( في يوم الانتخابات 

العامة، لتعميق التزام أعضاء الكنيســـت ومســـؤوليتهم. 

والمقصـــود هنا اعتماد طريقة »الورقـــة المفتوحة جزئياً«، 

التي تتيح للناخب تســـجيل أسماء المرشحين الذين يرغب 

في انتخابهـــم على ورقة الاقتراع، الأمـــر الذي يفترض أن 

يشكل محفزاً للناخبين لاختيار مرشحين ذوي كفاءة وأهلية 

ضمن قوائم الأحزاب المختلفة، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى 

تعميق وتوسيع الشفافية في الانتخابات في كل ما يتعلق 

بتركيبة قائمة المرشـــحين، من جهـــة، وتقليص تأثيرات 

»مقاولي الأصوات«، من جهة أخرى. 

3. تحســـين وتطوير عمل الكنيســـت، كهيئة تشريعية 

ومُراقِبـــة، من خـــلال جملة من الإجـــراءات أبرزها: أ – ســـنّ 

»القانـــون النرويجي« بصيغته الموســـعة والكاملة، بحيث 

يُلزم الـــوزراء في الحكومة بتقديم الاســـتقالة من عضوية 

الكنيست، لإتاحة المجال أمام المرشحين التالين في قائمة 

المرشحين بأن يدخلوا إلى الكنيست ويصبحوا أعضاء فيه، 

بدلًا من أعضاء الكنيست المستقيلين )من القائمة الحزبية 

نفســـها( على ضوء انضمامهم إلى الحكومة وإشـــغالهم 

مناصب وزارية فيها؛ ب – تعديل قانون أســـاس: الحكومة 

بحيث يتم تحديد عدد الوزراء في الحكومة بـ 18 وزيراً كحدّ 

أقصى وتحديد عدد نواب الوزراء بـ 4 نواب كحدّ أقصى؛ ثم 

اشـــتراط تغيير هذين العددين بتأييـــد ثلثيّ عدد أعضاء 

الكنيســـت، على الأقل )أي، 80 عضـــواً(؛ ت – تعزيز الرقابة 

من جانب لجان الكنيســـت المختلفة على الحكومة، أذرعها 

وعملها؛ ث – إجـــراء تقليص حاد جداً فـــي عدد اقتراحات 

القوانيـــن الخاصـــة، التـــي يتقـــدم بها أعضاء كنيســـت 

مختلفون، بمبادرات شخصية منهم؛ ج - سنّ »قانون أساس: 

التشريع« الذي يراد منه وبه »توضيح صلاحيات الكنيست 

في تشـــريع القوانين، تأكيد أولوية قوانين الأســـاس على 

القوانين العادية، وتحديد صلاحيات الحكومة في ما يتعلق 

بقدرتها على شطب/ إلغاء قوانين سنها الكنيست، كلياً أو 

جزئيـــاً، على خلفية كونها »غير دســـتورية« لتعارضها مع 

أحكام نص قانون أساس ما؛ ح – اعتماد »دستور أخلاقيات« 

جديد لأعضاء الكنيست. 

4. الأمـــن والديمقراطيـــة ـ توصيـــة بضـــرورة تعريـــف، 

»على طاولة الحكومة الإسرائيلية الجديدة« ـ توصيات لإصلاحات سياساتية وأدائية

ضـــرورة الخـــروج مـــن المـــأزق الدســتـوري ـ السياســـي الـــذي حـــال
دون تشــكيل حكومــة طــوال 500 يــوم رغــم الانتخابــات المتكــررة

*تشريعات وإجراءات لإعادة تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث، التشريعية )الكنيست(، التنفيذية )الحكومة( والقضائية )المحكمة العليا بوجه خاص(
* تشكيل جهاز حكومي داخلي، حيادي، لمحاربة الفساد السلطوي*

تحديد وتوضيـــح العلاقة ما بين صلاحيات رئيس الحكومة 

وصلاحيات »الكابينيت« )المجلس الوزاري المصغر(، بما في 

ذلك سن تشريع قانون جديد يحدد مواعيد التئام المجلس 

الوزاري المصغر وطريقة اتخاذ القرارات في جلســـاته. ذلك 

أن تنظيـــم هـــذه العلاقة بنص قانوني صريـــح وواضح من 

شـــأنه ضمان عدم اســـتغلال القرارات في القضايا الأمنية 

لضرورات المناورات السياســـية ـ الحزبيـــة، بل تصميمها 

وتصويبها لخدمة هدف واحـــد مركزي هو: المحافظة على 

أمن دولة إسرائيل ومواطنيها.

 أما في مجـــال العمل والاقتصاد، فقـــد وردت التوصيات 

التالية:

 1. إجراء إصلاح شـــامل في سوق العمل، من أجل تحسين 

جـــودة رأس المـــال البشـــري ورفـــع إنتاجية العمـــل، بما 

يشـــمل إنشـــاء »مجلس قومي للتعليم« يكون مكلفاً بوضع 

استراتيجية قومية شاملة لجهاز التعليم، للتعليم العالي 

ولكل مجالات التأهيل المهني؛

 2. تعزيز منظومات التأهيـــل المهني وتقديم محفزات 

حكومية للانخراط في عمليات التأهيل المهني؛

 3. إدخال التعديلات اللازمة على التشـــريعات القانونية 

في مجال العمل؛

 4. تقليص الأعباء البيروقراطيـــة الإدارية، بما ينبغي أن 

يـــؤدي إلى التخلص مـــن ازدواجية التعيينـــات والوظائف 

وتداخلها فـــي العديد من المجالات، وهو ما يشـــكل بوابة 

واسعة للفساد السلطوي الإداري.  

)إ.ب.أ( نتنياهو وغانتس في أول اجتماع للحكومة الجديدة.                

تنطلق التوصيـــات المقدمة إلى وزير العدل الجديد )آفي 

نيســـانكورن ـ مـــن »أزرق أبيـــض«( من الحاجـــة الملحة إلى 

»تنظيم العلاقات بين سلطات الحكم الثلاث« )التشريعية/ 

الكنيســـت؛ التنفيذيـــة/ الحكومة؛ والقضائيـــة/ المحاكم، 

وفـــي مقدمتها المحكمة العليا(. وهـــي تضع هذه المهمة 

ب 
َ
على عاتقه شـــخصياً من خلال التأكيد على أنه هو المطال

بتخطيـــط وتنفيذ إجـــراءات عملية تســـاعد على تســـوية 

وتنظيم العلاقات بين الســـلطات الثلاث المذكورة، على نحو 

يضمن ويحمي اســـتقلالية كل منهـــا وقدرتها على القيام 

بمهامها بصورة ديمقراطية. 

تقـــوم التوصيات هنـــا على ثلاث ركائز أساســـية هي: 1. 

تعريـــف الجهـــاز القضائي، فـــي نص قانون أســـاس، بأنه 

»الســـلطة القضائيـــة«، بما يؤكـــد ضرورة وأهميـــة تعزيز 

استقلالية السلطة القضائية المؤسساتية، سواء في مجال 

الإجراءات القانونية، أو الميزانيات، أو تعيين مدير المحاكم 

أو إدارة القوى البشـــرية العاملة، الإدارية أو القضائية على 

حد ســـواء. 2. ســـن قانون أســـاس خاص لتكريس المكانة 

الخاصـــة الممنوحـــة لقوانين الأســـاس وأســـبقيتها على 

القوانين العادية، بغية تجنب إجراء تعديلات متواترة على 

قوانين الأســـاس، إلا ضمن مسار تشـــريعي خاص وبأغلبية 

70 عضـــو كنيســـت على الأقل فـــي قراءة رابعـــة )علماً بأن 

القراءات التشـــريعية لأي قانون، اليوم، هي ثلاث قراءات(. 

وتنـــص هذه التوصية على عدم تضمين أي قانون أســـاس 

»فقرة التغلب« التي من شأنها، عملياً، انتزاع قدرة المحكمة 

العليا وصلاحيتها في مجال شـــطب/ إلغاء أي نص قانوني ـ 

قانون كامل أو بنود محددة منه ـ بدعوى أنه »غير دستوري«، 

لتعارضه من أحد قوانين الأساس. 3. تشكيل جهاز حكومي 

داخلـــي، حيـــادي، لمحاربة الفســـاد الســـلطوي. تناط بهذا 

الجهاز مســـؤولية الكشـــف عن مظاهر الفســـاد السلطوي، 

العمـــل لمحاربتهـــا واجتثاثهـــا، ســـواء من خلال توســـيع 

وتعميـــق الحماية الممنوحـــة ـ قانونياً ـ لكل من يكشـــف 

عن مظاهر الفساد الســـلطوي، تحديد التقييدات على عمل 

مسؤول حكومي يخضع لإجراءات جنائية أو تأديبية، تعميق 

وتشـــديد الردع وتعزيز أذرع تطبيق القوانين. ويحتاج هذا 

كله، أيضاً، إلى تحسين مستوى الشفافية في عمليات اتخاذ 

القرارات، توزيع الميزانيات العامة وطرق صرفها وغيرها. 

تشمل التوصيات هنا جملة من المقترحات المختلفة، في 

 
َ
مركزها سن »قانون أساس: التشـــريع« بحيث يشمل، أيضا

وبصورة أساســـية، تحديداً تفصيليـــاً وواضحاً، بنص قانون 

أســـاس خاص، لصلاحيات المحكمة العليا في كل ما يندرج 

تحت عنوان »الرقابة القضائية«.

تفرد التوصيات حيزاً لتركيبة »لجنة تعيين القضاة«، طرق 

عملها وأدائها، وتقترح »الإبقاء على لجنة تعيين القضاة«، 

لكـــن مع إدخال بعض التعديـــلات الرامية إلى تنجيع عمل 

هذه اللجنة وتحســـينه: على الوزير الجديد العمل من أجل 

تحديد وتثبيـــت التوازنات القائمة فـــي اللجنة، من خلال 

صياغتها في نص قانوني مُلزم، وفي مقدمتها تقســـيمة 

الأعضـــاء في اللجنة بيـــن ممثلين عن الائتـــلاف الحكومي 

وممثليـــن عـــن المعارضـــة البرلمانية؛ إضافـــة إلى ضرورة 

تحسين عمل اللجنة في عدة مســـتويات، بما في ذلك منع 

تضارب المصالـــح، ورفع كفـــاءة أعضاء اللجنـــة المهنية، 

مـــن خـــلال دورات تحضيريـــة للعمل القضائـــي. ويتعين 

على اللجنـــة، أيضاً، إطلاق مبادرات فاعلـــة من جانبها هي 

لضمـــان إدراج ممثلين عن مجموعات أقلياتية من المجتمع 

الإسرائيلي في لوائح المرشحين لإشغال كرسي القضاء، في 

درجات المحاكم المختلفة، وفي تركيبة الهيئات القضائية 

في الحاكم. وينبغي على الوزير التحقق من رفض وإجهاض 

أية محاولة لتســـييس عمل لجنة تعييـــن القضاة وطريقة 

تعيينهم.   

تقتـــرح توصية أخـــرى تعديل أحـــكام أنظمـــة الطوارئ 

)الانتدابية( في الجهاز القضائي وتوزيع الصلاحيات بشأن 

الإعلان عن حالة الطوارئ ما بين وزير العدل ورئيس المحكمة 

العليا. وفي المقابل، تحســـين وضبط عمل الطاقم المختص 

بتنظيم التشـــريعات الخاصة بحالة الطوارئ وبإلغاء الإعلان 

الدائم والمستمر عن حالة الطوارئ في إسرائيل.

وتشـــمل التوصيات، أيضـــاً، تنفيذ برنامـــج إصلاحي في 

مجال التشريع، يشـــمل ـ من ضمن ما يشمله ـ توفير الدعم 

والمساعدة الكاملين للمستشار القانوني للحكومة من أجل 

الاستمرار في مســـاعي تنظيم الجهد التشريعي، بواسطة 

الانتقال إلى العمل وفق برنامج تشـــريعي سنويّ، إلى جانب 

تحســـين التنســـيق والتعاون بين الحكومة والكنيست في 

هذا الجهد.

يقترح باحثو »المعهـــد الإســـرائيلي للديمقراطية«، في 

توصية أخرى، ســـن قانون جديد لحماية الخصوصية، وذلك 

في ضـــوء تجربة أزمـــة الكورونا والتحديات الجســـام التي 

وضعتهـــا أمام الحكومات وأذرعهـــا التنفيذية، وخصوصاً ـ 

على ســـبيل المثال ـ في مجال رصد المواطنين ومراقبتهم 

بوسائل تكنولوجية متطورة، تستخدمها أجهزة المخابرات 

في ما تسميه »الحرب ضد الإرهاب«، تشكل ـ في محصلتها 

النهائيـــة ـ اعتداء فظـــاً وصارخاً وخطيـــراً على خصوصية 

الأفـــراد، ويثير الحاجة مجدداً إلى تنظيم مســـألة الحق في 

الخصوصيـــة بصـــورة واســـعة ومن خـــلال تعديل نصوص 

وأحكام قانونية قائمة و/ أو ســـن قوانين أخرى جديدة، بما 

يضمـــن أقصى درجات الشـــفافية المطلوبـــة في عمل تلك 

الأذرع الحكومية. 

وتقترح التوصيات أيضاً تنظيـــم العلاقات ما بين النيابة 

العامـــة، دائرة الادعاء في الشـــرطة وقســـم التحقيقات مع 

رجـــال الشـــرطة )ماحش(، من خـــلال تعميـــق الرقابة التي 

تمارســـها النيابة العامـــة على الادعاء البوليســـي، العودة 

إلى محاولات توحيد الادعاء البوليســـي مـــع النيابة العامة، 

توســـيع صلاحيات مفوض شـــكاوى الجمهـــور ضد ممثلي 

الدولة فـــي المحاكم المختلفة، وتحســـين العمل في مجال 

فحص الشـــكاوى المقدمة ضد رجال الشرطة، التحقق فيها 

ومعالجتها.  

تتطرق توصية أخرى، من بين التوصيات المقدمة إلى وزير 

العـــدل الجديد، إلى ضرورة صياغـــة لائحة جديدة ومحدثة 

بالقواعـــد الأخلاقية والمهنية التي ينبغي أن تســـري على 

جميع الوزراء والوزارات، استناداً إلى »توصيات لجنة شمغار« 

في هذا الصدد: طهـــارة المعايير في القطاع العام، ينبغي 

أن تكـــون ثابتة ودائمة، لا أن تتحـــدد وفق قرارات قضائية 

متغيرة تصدر عن المحاكم أو وفق حالات عينية تعقب عزل 

دّمت لائحة اتهام جنائية بحقه. 
ُ
وزير ق

تشـــمل التوصيات إلى وزير العدل الجديد، أيضاً، توصية 

بالدفـــع نحو إجراء إصـــلاح في مجال التحريـــض العنصري 

والحـــض علـــى العنـــف، بحيث يجـــري تعديـــل مخالفتي 

التحريض العنصري والحض على العنف كما يرد تعريفهما 

فـــي النص القانوني القائم اليوم، ليصبح في مقدور هاتين 

المخالفتيـــن، فـــي نصهمـــا القانوني، الحفـــاظ على حرية 

التعبيـــر من جهـــة أولى؛ وتوفيـــر الحمايـــة اللائقة للقيم 

الديمقراطية الأخرى من جهة ثانية.

في صلب التوصيات هنا مسعى واضح لتنظيم 

وتحديــــد صلاحيات المجلس الــــوزاري المصغر 

)الكابينيت(،  والسياســــية  الأمنيــــة  للشــــؤون 

الطــــوارئ  حــــالات  فــــي  الإجــــراءات  تنظيــــم 

المســــتقبلية وفحص أداء الجيش الإســــرائيلي 

في إدارة أزمات مدنية. 

تقتــــرح إحــــدى التوصيات تحديــــد وتنظيم 

صلاحيــــة الإعلان عن عمليات عســــكرية/ حروب 

عسكرية، بحيث يتم توسيع تعريف المواضيع 

والمجالات التي ينبغي اتخاذ قرار في المجلس 

الوزاري المصغر بشأنها. وليس بشأن شن حرب 

فقط، وإنما بشأن أية عملية عسكرية جدية، أياً 

كانت. كما ينبغي وضع نصوص قانونية خاصة 

وتشــــريعها من أجل تنظيم طرق عمل المجلس 

الوزاري المصغر.

وفي توصية أخــــرى، دعوة إلى تعديل »قانون 

أساس: الحكومة« فيما يتعلق بصلاحية الإعلان 

عن حالة طوارئ في إســــرائيل، وبحيث يشــــمل 

الإعــــلان، أيضاً، تفصيلًا لماهيــــة حالة الطوارئ 

)تهديد أمني محدد، هزة أرضية، وباء أو غيرها( 

وأســــبابها. الهدف من هذا هــــو الحيلولة دون 

اســــتغلال الحكومة صلاحياتها )القانونية( في 

حــــالات الطوارئ في ما لا علاقة له بحالة الطوارئ 

وأسبابها. 

ويوصـــي باحثـــو المعهـــد، أيضـــاً، بتعديل 

»قانون أســـاس: الحكومة« فيما يتعلق بحالات 

الطوارئ، بحيث لا تســـري على عمل الكنيســـت 

أو المحاكـــم. أمـــا أنظمة عمل هذه الســـلطات 

)التشـــريعية والقضائية( في حالات للطوارئ، 

فتحددها هي بنفســـها. وأما ما يتعلق بأنظمة 

الطوارئ في عمل وســـائل الإعلام، فهو ما تقره 

الكنيست فقط. 

في مسألة توكيل الجيش الإسرائيلي بمعالجة 

وإدارة أزمــــات مدنيــــة، فثمة توصيــــة بتنظيم 

التشــــريعات القانونية لضبط هذا المجال، من 

خلال توثيق الرقابة المطلوبة من لجان الكنيست 

المختلفة على توكيل الجيش في هذه الحالات، 

ثم على أدائه فــــي إدارتها ومعالجتها، بما في 

ذلك تفصيل القضايا والمجالات التي يستطيع 

الجيــــش التدخل فيهــــا، إدارتهــــا ومعالجتها، 

إلى جانب التشــــديد الدائم علــــى أن الجيش لا 

يستطيع الاضطلاع بـمهام »إدارة« حدث مدني 

ما إلا إذا تم الإعــــلان عنه )الحدث( »حالة طوارئ 

مدنية«، بموجب »أمر الشرطة«

تنطلق التوصيات في هذا المجال من الســـؤال المركزي التالي: 

»ما هي التحديات الحارقة التـــي ينبغي على الحكومة الجديدة، 

الحكومة الإسرائيلية الـ 35، معالجتها من أجل تقليص الفجوات 

بين الســـكان اليهود والســـكان العرب في دولة إسرائيل؟«. وفي 

صلب الإجابة على هذا الســـؤال المركزي، دعوة/ توصية إلى »دمج 

العـــرب في مراكـــز اتخاذ القـــرارات ـ على صعيد القطـــاع العام، 

الخدمات العامة، الشركات الحكومية وعلى الصعيد البلدي«. 

تقترح التوصيات في هذا المجال منح دعم حكومي مالي لفترة 

محددة بنســـبة تعـــادل 75% من أجرة العمـــال الذين يتقاضون 

رواتب متدنية في القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال أزمة 

الكورونا، إلى حين بدء ظهور علامات تعافي الاقتصاد الإسرائيلي 

من مخلفات هـــذه الأزمة، على الأقل ـ أي، حتى بداية صيف 2021 

تقريباً.

تتحـــدث توصيـــة أخرى عـــن ضرورة دمـــج الفئات الســـكانية 

الضعيفة في إطار مستحقي الهبات الحكومية والحاصلين عليها، 

فعلياً، مثل: العمال المؤقتين / الموســـميين الذين يعملون في 

الزراعة، أو العمال الذين يعملون من خلال مقاولين؛ منح الشـــبان 

في ســـن 18 – 20 عاماً مخصصات البطالة )من مؤسســـة »التأمين 

القومي«(؛ تشـــجيع المشغلين على تشـــغيل النساء في وظائف 

كاملـــة، يؤدينها من المنـــزل؛ منح محفزات لتبديـــل المهنة بما 

يتناســـب مع حاجة سوق العمل؛ منح الشركات الكبيرة والمناطق 

الصناعية محفزات تشـــجعها على اســـتقبال واستيعاب عاملين 

عـــرب بأعداد كبيرة ومؤثـــرة، لا بأعداد ضئيلـــة لا تنطوي إلا على 

تغيير شـــكلي عديم الأثر؛ تســـهيل معايير اســـتحقاق أصحاب 

المصالح التجارية الصغيرة والمتوســـطة على الهبات والمعونات 

الحكوميـــة؛ تشـــجيع العمل عن بعـــد، بما يؤدي إلـــى زيادة عدد 

الوظائف المخصصة لســـكان من الضواحـــي البعيدة، وخصوصاً 

في مجال التخطيط؛ تعزيز منظومات الـتأهيل المهني وتوســـيع 

برامج التخصص المعـــدّة لدمج خريجي اللقب الجامعي الأول في 

الشركات الكبيرة.   

تشـــدد التوصيات على ضرورة وأهمية تقليـــص الفجوات في 

المجال الرقمـــي بين المجتمعيـــن اليهودي والعربـــي، وتؤكد ـ 

بدايـــة ـ على ضرورة وأهمية »مســـاواة وضع البنـــى التحتية في 

مجال الإنترنت والهواتف النقالة في البلدات العربية مع وضعها 

في البلدات اليهودية«. كما تشـــدد، أيضاً، على أهمية توســـيع 

التعليم فـــي مجال العلوم والتكنولوجيا فـــي المدارس الثانوية 

في المجتمع العربي، ومن خلال التشديد بوجه خاص على تنمية 

المهارات التقنية والذهنية التي تتيح حل المشـــاكل في محيط 

رقميّ )ديجيتال(. وإضافة إلى هذا، ينبغي أيضاً »تسريع عمليات 

التعلم عن بُعد« و«تعزيز وتوسيع مشروع حاسوب لكل ولد«. 

إلـــى جانب هـــذه التوصيات العينيـــة، ثمة أيضـــاً »توصيات 

عامة« خلص إليهـــا الباحثون في ضوء أزمـــة جائحة الكورونا وما 

تكشـــف خلالها. في مقدمة هذه التوصيات: ضرورة وأهمية دمج 

المواطنين العرب وتمثيلهم في مراكز اتخاذ القرارات في الدولة: 

فمع اندلاع أزمة الكورونا، مثـــلًا، أقيم في الحكومة »طاقم طوارئ 

حكومي« لمتابعة ومعالجة هذه الأزمة، بتنســـيق وتركيز تامين 

مـــن قبل »مجلس الأمن القومـــي« التابع، رســـمياً وفعلياً، لديوان 

رئاسة الحكومة. لكن ليس ثمة في هذا المجلس، كما في هيئات 

ومؤسسات حكومية أخرى كثيرة، أي تمثيل عربي، وخصوصاً في 

مراتب ومناصب الإدارة في المستويين الرفيع والمتوسط.  

وتؤكـــد التوصيات علـــى أهمية تمثيـــل المواطنين العرب في 

مراكز اتخاذ القـــرارات »في حالات الطوارئ بالطبع، لكن في الأيام 

العاديـــة أيضاً«: 1. ضـــرورة العمـــل على ضمان وزيـــادة تمثيل 

المواطنين العرب عموماً، والنســـاء العربيات خصوصاً، في جميع 

المراحل، ابتداء من مرحلة وضع السياســـات وبلورتها، التخطيط 

لسبل تنفيذها، صياغة الرسائل المبثوثة وغيرها. 2. من الضروري 

والحيوي تشكيل أجهزة للتعاون والتشاور الجاريين مع الهيئات 

التمثيليـــة والمهنية في المجتمع العربي، وفي مقدمتها اللجنة 

القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لمواجهة وباء الكورونا 

في المجتمع العربي.

تـوصـيـات سـيـاسـاتـيـة لـوزيـر الـعـدل الـجـديـد:

تـشـريـعـات وإجـراءات لـتـعـزيـز اسـتـقـلالـيـة الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة

توصيات سياساتية لتقليص الفجوات بين اليهود والعرب:

ضرورة دمج العرب »في مراكز اتخاذ القرارات«
توصيات سياساتية لوزير الدفاع الجديد:

صلاحيات »الكابينيت« والجيش في إدارة »حالات الطوارئ المدنية«
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تـــقـــاريـــر خـــاصــــــة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين في هيئة 

المحاكم يفكرون بنقل محاكمة رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو بشـــبهات فســـاد من محكمة القدس المركزية 

إلى مكان آخر بســـبب الاضطراب الناجم عن حاجة تأمين 

موقع المحكمة لرئيس الحكومة.

وأشـــار هؤلاء المســـؤولون إلى أن نتنياهو كان مطالباً 

بحضور الجلســـة الافتتاحية لمحاكمته التي عقدت يوم 

الأحد الفائت، الأمر الذي اســـتلزم القيام بعملية أمنية 

كبيرة وإغلاق الطرق في المنطقـــة المحيطة بالمحكمة، 

وهو ما أدى أيضاً إلى عدم تمكن المحكمة من الاســـتماع 

إلى أي قضايا أخرى في ذلك الوقت.

وأصبح نتنياهو أول رئيس حكومة إســـرائيلية يقدم 

إلى المحاكمة وهو يتولـــى مهمات منصبه. وجلس على 

مقعد المدعـــى عليه وأجاب بنعم لتأكيـــد أنه قرأ تهم 

الفســـاد في القضايا الثلاث المرفوعة ضده. وسيُســـمح 

لرئيـــس الحكومة بتجنب حضور الجلســـة المقبلة التي 

ســـتعقد يوم 19 تموز المقبل، وقال قضاة المحكمة إنه 

لـــن يضطر إلى العودة إلى المحكمة حتى مرحلة تقديم 

الأدلة.

وقبل بدء المحاكمـــة طلب نتنياهو الإذن بعدم حضور 

جلســـة يوم الأحد، مشيراً إلى أن العدد الكبير من حراس 

الأمن المرافقين له ينتهك تعليمات وزارة الصحة التي 

تحـــد من عدد الأشـــخاص في قاعة المحكمـــة كجزء من 

التدابير لمنع تفشـــي فيروس كورونا. وتم رفض الطلب، 

وقـــال القضاة إنهم أخذوا تفاصيل الأمن الخاصة به في 

الاعتبار عند التفكير في من يُسمح له بدخول الجلسة.

مـــن ناحية أخرى أدلى نتنياهو قبـــل دخوله إلى قاعة 

المحكمة ببيان لوســـائل الإعلام ادعـــى فيه أن القضايا 

المرفوعـــة ضده ملفقة وهـــي جزء مـــن محاولة انقلاب 

سياسي لإطاحته من السلطة.

وقـــال نتنياهو وهو محاط بوزراء وأعضاء كنيســـت من 

الليكـــود: »اتحدت عناصر في الشـــرطة ومكتب المدعي 

العام مع صحافيين يســـاريين لفبركة قضايا لا أســـاس 

لهـــا من الصحـــة ضـــدي. إن الهدف هـــو إطاحة رئيس 

حكومـــة يميني قوي وإبعاد معســـكر اليمين عن قيادة 

البلد لســـنوات عديدة«. وتباهـــى نتنياهو بالدعم الذي 

حصل عليه حزب الليكود في الانتخابات الأخيرة، واصفا 

إيـــاه بأنه تصويت على الثقة بـــه وتصويت بعدم الثقة 

بأولئـــك الذين حققوا معه وقدمـــوا لوائح الاتهام ضده. 

وادعى أيضاً أنه تم ترهيب الشـــهود لإجبارهم على أن 

يشهدوا ضده.

ورافق نتنياهو في المحكمة الوزراء يســـرائيل كاتس 

وأميـــر أوحانا وميري ريغف ودافيد أمســـالم وتســـاحي 

هنغبي، إلى جانب معظم أعضاء الكنيست من الليكود.

وواصـــل نتنياهو هجومه على جهاز الشـــرطة وطالب 

بإجـــراء تحقيق عاجـــل لمعرفة هوية المســـؤولين في 

هذا الجهاز الذين أطلقـــوا تهديدات علنية ضد رئيس 

الحكومـــة، وذلك بعـــد تصريحات لمســـؤولين في هذا 

الجهاز بثتهـــا قناة التلفـــزة الإســـرائيلية 12. وجاءت 

مطالبة نتنياهو هذه في رسالة بعث بها محامي الدفاع 

عـــن رئيـــس الحكومة إلى قســـم التحقيقـــات مع رجال 

الشرطة )ماحش( أواسط الأســـبوع الماضي، وأشار فيها 

إلـــى أن هـــذه التصريحات تنطوي علـــى تهديد صريح 

يهدف إلـــى إيجاد ردع لأي انتقاد عموماً وإلى إســـكات 

انتقادات رئيـــس الحكومة وخصوصاً ضد الفســـاد في 

الشـــرطة، فضلًا عن أن هذا التهديد نشـــر علناً بشـــكل 

يناسب المجرمين وليس رجال شرطة. 

وطالبت الرســـالة بفتح تحقيق فوري لكشف من يقف 

وراء هذه التصريحات وإصدار أوامر بمحاكمتهم وأكدت 

أن عـــدم اتخاذ إجـــراءات صحيحة لمنعهم ســـوف يبث 

رســـائل إلى الجمهـــور فحواها أن دم رئيـــس الحكومة 

رخيص وأن رجال الشـــرطة فوق القانـــون وفوق كل نقد 

وهو أمر يتناقض مع الديمقراطية. 

كما بعث وزير الأمن الإســـرائيلي الداخلي الجديد أمير 

أوحانا )الليكود( برســـالة إلى القائم بأعمال القائد العام 

للشـــرطة طالب فيهـــا باتخاذ كافة الخطـــوات المطلوبة 

بحق المسؤولين المهددين، وباستخدام كافة الوسائل 

المتاحة للوصول إلى هؤلاء المسؤولين في سلك الشرطة. 

وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 نقلت عن مسؤولين 

في الشـــرطة رفضوا الكشـــف عن هويتهـــم قولهم إن 

محققي وحدة 433 قاموا بعمل ممتاز وتجاهلوا الضغوط 

التي كانوا يحاولون ممارستها عليهم في أثناء التحقيق 

مع نتنياهو. 

وأكد هؤلاء المســـؤولون أيضاً أنهم سيتصرفون على 

هذا النحـــو أيضاً في حـــال قيام المستشـــار القانوني 

للحكومـــة بإصدار أوامر بإجـــراء أي تحقيقات أخرى ضد 

رئيـــس الحكومة تتعلق بملف الأســـهم الخاص به ولن 

يقدموا له أي تنازلات.

»عرض رعب«
شـــنّ رئيـــس تحالف »يوجد مســـتقبل- تلـــم« وزعيم 

المعارضـــة عضو الكنيســـت يائيـــر لبيد هجومـــاً حادّاً 

على الخطاب الـــذي ألقاه نتنياهو قبل دخوله الجلســـة 

الافتتاحية لمحاكمته في قضايا فســـاد واصفاً إياه بأنه 

»عرض رعب«، وقـــال إن هذا الخطاب يؤكد أن متهماً في 

قضايا جنائية لا يمكن أن يكون زعيماً لإسرائيل.

وقال لبيـــد: »وقف رئيس الحكومة وقـــال إنه لا يمكن 

للناس أن تثق بالشـــرطة وبالنيابة العامة أو بالمحكمة، 

فماذا يحدث للمواطن الإسرائيلي الذي يسمعه ويعتقد 

بأنه محق؟ أنا أقول منذ أكثر من 18 شـــهراً إن شـــخصاً 

يجلس على كرســـي الاتهـــام لا يمكنـــه أن يكون أيضاً 

رئيس حكومة. واليوم حصلنـــا على ما يوضح صحة هذا 

المبـــدأ. لقـــد كان هذا عـــرض رعب لرجـــل مذعور يقول 

لمواطني إســـرائيل إنـــه ليس بإمكانهـــم أن يثقوا بأي 

شيء، مع أتباع يقفون وراءه ويقولون آمين«.

وأكد لبيـــد أن رئيس الحكومة والموالين له يســـعون 

لترهيب القضاة ولجرّ إسرائيل إلى حضيض غير مسبوق 

ولا يجوز السماح له بذلك.

وشنّ عضو الكنيست موشيه يعلون من تحالف »يوجد 

مستقبل- تلم« هجوما على شريك نتنياهو في الحكومة 

الجديـــدة وزير الدفاع بيني غانتس. وأشـــار يعلون إلى 

أنه طوال أكثر من عام قـــاد غانتس حملة وثلاث جولات 

انتخابية متتالية بغرض وضع حدّ لحكم نتنياهو بسبب 

التهم الجنائية التي يواجهها ولكنه الآن بعد أن أصبح 

شـــريكاً له في الحكومـــة اكتفى بإصـــدار بيان خفيف 

اللهجة أشـــار فيه إلى أن رئيس الحكومة يتمتع بقرينة 

البراءة إلى أن تثبت إدانته.

ودعا يعلون غانتس وأعضاء »أزرق أبيض« إلى تفســـير 

بـدء مـحـاكـمـة نـتـنـيـاهـو:

بتأليف  بارتكـاب مخالفات جنائية قاسية  »العليـا«: قيـام متهـم  أحـد قضـاة 
حكومة ورئاستها يعكس أزمة اجتماعية وإخفاقاً أخلاقياً للمجتمع والنظام!

)أ.ف.ب( نتنياهو في المحكمة.                 

كيف يمكنهـــم توحيد المجتمـــع وتوفيقه في ظل كل 

الكلمات القاسية الصادرة عن رئيس الحكومة.

مـــن ناحيـــة أخـــرى نشـــرت المحكمـــة الإســـرائيلية 

العليا الأســـبوع الماضي تفســـيرات القضاة في طلبات 

الالتماس التي قدمت إليها ضد تكليف رئيس الحكومة 

الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو بمهمة تأليف الحكومة، 

وضد اتفاقيـــة الائتلاف الحكومية بيـــن حزبي الليكود 

و«أزرق أبيض«.

وأشـــار القاضي ميني مزوز إلـــى أن الواقع الذي يقوم 

فيـــه متهم بارتـــكاب مخالفات جنائية قاســـية تتعلق 

بطهارة الذمة بتأليف حكومة ومن ثم برئاســـتها يثير 

معضلة أخلاقية عامة، وأكد أن واقعاً كهذا يعكس أزمة 

اجتماعية وإخفاقاً أخلاقياً للمجتمع والنظام السياســـي 

في إسرائيل. 

وقالت القاضية عنـــات بارون إن الذيـــن قدموا طلبات 

الالتمـــاس وآخرين غيرهم يشـــعرون بالإحبـــاط من أنه 

يقف على رأس دولة إسرائيل شخص قدمت ضده لائحة 

اتهام قاســـية ولذا يدور الحديث حول وضع استثنائي 

في المشـــهد الديمقراطـــي وثمة من يقـــول إنه خطر. 

وأشـــارت إلى أن تقديم طلبات الالتماس ســـرّع النقاش 

العام المطلوب بهذا الشأن لكنها في الوقت ذاته أكدت 

أن الحـــل موجود في صناديق الاقتـــراع وليس في قاعة 

المحكمة. 

وتعقيباً علـــى أقوال القاضي مزوز قـــال حزب الليكود 

في بيان صادر عنه إن مواطني إســـرائيل اختاروا رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو رئيســـاً لهـــم بأغلبية كبيرة، 

وكان هذا نجاحاً عظيماً لزعيم اليمين وتعبيراً عن الثقة 

التامة به. 

وأضاف البيان أنه في ديمقراطية المواطنين يصوتون 

في صناديق الاقتراع ويختارون رئيس الحكومة ولا يجوز 

استبداله إلا من خلال خوض الانتخابات ومنح المواطنين 

صلاحية اتخاذ قرار كهذا بأنفسهم. 

لائحة الاتهام
تجدر الإشـــارة إلى أن المستشـــار القانوني للحكومة 

الإســـرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أعلن يوم 2019/11/21، 

تقديـــم لائحة اتهـــام ضد رئيـــس الحكومـــة بنيامين 

نتنياهو. وهـــذه هي المرة الأولى في تاريخ إســـرائيل، 

منذ تأسيســـها، التي يجري فيهـــا تقديم لائحة اتهام 

ضد رئيس الحكومة إبان إشغال منصبه هذا، وهي المرة 

م فيها لائحة اتهام بتهمة الرشوة ضد  قدَّ
ُ
الأولى التي ت

رئيس حكومة إبان إشغال منصبه، كما أنها المرة الأولى 

التي تتطرق فيها لائحة الاتهـــام إلى مخالفات جنائية 

جرى تنفيذها إبان فترة إشغال رئيس الحكومة منصبه 

ومن خلاله وخلال مزاولة مهام منصبه هذا رسمياً.  ولهذا 

كله، وعلى خلفية ما ســـيكون لهذا القرار من انعكاسات 

سياســـية ـ حزبيـــة، قانونيـــة ـ دســـتورية وشـــخصية 

محتملة، وهي عديـــدة جداً ومتنوعة، ذهب كثيرون إلى 

اعتبار القرار بتقديم لائحة الاتهام بمثابة »هزة أرضية« 

حقيقية في تاريخ إسرائيل، السياسي والدستوري. 

وذكـــر مندلبليت أنه قـــرّر تقديم لائحـــة اتهام بحق 

نتنياهو بشـــبهة تلقي رشـــوة في القضيـــة المعروفة 

باسم »الملف 4000«، بالإضافة إلى تقديم لائحتي اتهام 

أخريين بشبهتي الاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين 

المعروفتين باسم »الملف 1000« و«الملف 2000«. 

وبموجـــب اللائحة، اتهم نتنياهو بتلقي الرشـــوة في 

»الملـــف 4000«، وذلك على خلفية قيامـــه بالدفع قدماً 

بمصالح رجـــل الأعمال الإســـرائيلي شـــاؤول ألوفيتش 

المالك الرئيسي لشـــركة »بيزك« للاتصالات، في مقابل 

تغطية أخبـــار رئيس الحكومة وعائلته بشـــكل إيجابي 

في الموقع الإخباري »واللا« الذي يمتلكه ألوفيتش. وتم 

إغـــلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة ســـارة في هذه 

القضيـــة، في حين تم توجيه تهمة تلقي الرشـــوة إلى 

ألوفيتش وزوجته.

وفـــي »الملـــف 1000« وجهت إلـــى نتنياهـــو تهمتا 

الاحتيال وخيانة الأمانة بشـــبهة تلقيه عطايا من الثري 

أرنون ملتشـــين. ولم يتم توجيه أي تهم ضد ملتشـــين 

في هذه القضية.

ووجّهت تهمتا الاحتيال وخيانـــة الأمانة في »الملف 

2000« علـــى خلفية اتصالات جرت بيـــن نتنياهو ومالك 

صحيفة »يديعـــوت أحرونوت« وناشـــرها أرنون )نوني( 

موزس من أجل التضييق على صحيفة »يسرائيل هيوم« 

المنافســـة في مقابل قيام »يديعوت أحرونوت« بنشـــر 

أخبار عـــن رئيس الحكومة بصـــورة إيجابية. وتم اتهام 

موزس بالرشوة. 

يرى العديد من المحللين الإســـرائيليين أن بنيامين 

نتنياهو قرر استغلال محاكمته التي بدأت في الأسبوع 

الماضي، للتحريـــض العنيف على الشـــرطة وقائدها 

السابق روني ألشيخ، والمستشـــار القانوني للحكومة 

أفيحاي مندلبليت، وجهـــاز النيابة العامة، بزعم أنهم 

حاكوا ضده مؤامرة لإســـقاطه عن الحكم، وليعمل على 

تجييـــش الرأي العـــام ضدهم، وبذلك يســـتعد أيضا 

لانتخابات 2023، خاصة وأنه بحســـب تقديرات خبراء، 

فإن هذه المحاكمة التي تشمل ثلاثة اتهامات ومئات 

الشهود من النيابة والدفاع قد تستمر لسنوات، أقلها 

ثلاث.

وكان واضحا في جـــولات الانتخابات الثلاث الأخيرة، 

وأيضـــا لدى تشـــكيل نتنياهـــو حكومته الخامســـة 

الجديدة، أنـــه يتعامل وكأنه لا توجـــد محاكمة ضده 

بقضايا فســـاد، أو أنه قد ضمن نتيجتها مسبقا؛ ورغم 

ع عليه 
ّ
ذلك، فإن اتفاقيـــة الائتلاف الحكومي، التي وق

خصمه السابق بيني غانتس، تقضي بحل الحكومة، إذا 

ما أقرت المحكمة في مرحلة ما بعدم أهلية اســـتمرار 

نتنياهـــو علـــى رأس الحكومـــة، فحتـــى الآن أصدرت 

المحكمة العليـــا قرارا يجيز لنتنياهو الاســـتمرار في 

رئاســـة الحكومة، وقالت في قرارها التفصيلي الصادر 

في الأســـبوع الماضي »إن المحكمة لا يمكنها أن تحل 

مكان الجمهور«، بقصد نتائج الانتخابات.

جدول وقت المحكمة على أساس سياسي
ويقـــول الخبير الحقوقي البروفســـور عيدو باوم، في 

مقال له في صحيفة »ذي ماركر«، إن نتنياهو عمل على 

»تقســـيم فترة حكومة الوحدة وحكومة بيني غانتس 

بطريقة تتوافق مع المراحل القانونية المتوقعة. هذا 

على افتراض أن السلطة القضائية توافق على مراجعة 

ادعاءات نتنياهو وأرنـــون موزس والزوجين ألوفيتش، 

في ما يتعلق بالعيوب في التحقيق وقرار مقاضاتهم، 

أمام النيابة«.

ويـــرى باوم أنـــه حتى قبل بدء المحاكمة، اســـتخدم 

نتنياهـــو قضية محاكمته »بشـــكل متقـــن«، من أجل 

إثارة حماســـة الجمهور بشكل ديماغوغي، ضد أجهزة 

الشـــرطة والنيابـــة والقضـــاء، إلا أنه في يـــوم افتتاح 

محكمته أدلـــى نتنياهو بخطـــاب تحريض، ليس ضد 

محاكمتـــه، وإنما كان ذلك من أجـــل الحملة الانتخابية 

للعام 2023.

وفي العام ونصف العام المقبلين، سيكون نتنياهو 

منشـــغلا بالأزمـــة الاقتصاديـــة الناجمة عن انتشـــار 

فيروس كورونـــا. وخلال هذه الفترة، فـــإن وجوده في 

المحكمة ليس مهما. ولهذا ســـيتركز معظم النقاش 

هناك علـــى رده على لائحة الاتهـــام ومزاعمه الأولية 

ضد الشـــرطة ومكتب المدعي العـــام. فنتنياهو يلوم 

المحققين علـــى »تحقيق منهجـــي لملاحقته«، بزعم 

أنهم عملـــوا بشـــكل انتقائي في جمع المـــواد، وفي 

المرحلة الأولى من المحكمة سيجعل نتنياهو التركيز 

ليس في صد الادعاءات ضده بل في توجيه الاتهامات 

للشـــرطة والنيابة. وفقط بعد إيضـــاح الادعاءات ضد 

الشرطة والنيابة، يأتي دور شهود الادعاء، وحينها، أي 

بعـــد عام ونصف العام، ســـيكون نتنياهو في منصب 

رئيـــس الحكومة البديل، وســـيكون رئيـــس الحكومة 

الفعلي بيني غانتس، ولهذا سيكون لنتنياهو الكثير 

من وقت الفراغ للاستفادة من المحاكمة لتعزيز موقفه 

في انتخابات 2023، بحسب باوم.

وحســـب ذات التقديرات، ففي تلـــك الأيام لن يكون 

لـــوزراء الليكـــود والمخلصين لنتنياهـــو مصلحة في 

مساعدة غانتس في إدارة حكومته، وسيهتمون أكثر 

بمرافقة نتنياهو إلى جلســـات المحاكمة، والتحريض 

في الاســـتوديوهات وتهييج الجمهور، الذي سيحقق 

مقاعد برلمانية أكثر في الانتخابات التالية، وســـنرى 

إذا ما ســـيتمكن غانتس من إمكانية العمل الطبيعي 

لستة أشهر.

ويقول باوم إنـــه في العام ونصف العـــام التاليين، 

ســـيتكامل خط الدفـــاع في المحكمة بشـــكل جيد مع 

دعاية »البيبيين« )نســـبة لبيبي- نتنياهو( في وسائل 

الإعلام، مما يخلق عـــدم الثقة في نظام إنفاذ القانون، 

وكأن الجمهور يجب أن يؤمن بالسياسيين. 

ومن بين أكثر من 300 شاهد إثبات، هناك العشرات 

من محققي الشرطة. ومن خلال محققي الشرطة، سيقدم 

الادعاء الأدلة التي تـــم جمعها خلال التحقيقات. جزء 

كبير من هذه الأدلة هـــو تقني، لذلك من المحتمل أن 

يتخلى عنهـــا الادعاء والدفاع بالاتفـــاق. في المقابل، 

هنـــاك عدد غيـــر قليل مـــن محققي الشـــرطة الذين 

سيطلب محامو نتنياهو إحضارهم إلى منصة الشهود 

لإثبات مزاعـــم التحيز أو الانتقائيـــة أو الهجومية في 

العـــام المقبل، بعد أن يقوم محامو الدفاع عن نتنياهو 

وأرنون موزس وإيريس وشاؤول ألوفيتش بجرد الأدلة. 

هنا سيدخل وزير الأمن الداخلي )الشرطة(، أمير أوحانا، 

إلى الصورة. وإذا كان هناك أي شخص تنفس الصعداء 

عندما غـــادر أوحانا وزارة العدل، فهـــذا خطأ مرير، لأن 

القادم أســـوأ من خـــلال منصبه الجديـــد. فوزير الأمن 

الداخلي المكلف بالشـــرطة، أوحانا، مسؤول عن شهود 

الادعاء، من أفراد الشرطة، ضد نتنياهو. وأوحانا يسعى 

لتشكيل لجنة تحقيق في الشرطة، حول تصرف وحدة 

التحقيـــق فـــي قضايا نتنياهـــو، وحتـــى الآن أوقفت 

المحكمة هذا الإجراء. ويقـــول باوم إنه من المأمول أن 

يوقف المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت 

محاولة كهذه إذا كررها أوحانا.

الحكومة تخوض معركة رجل واحد
ويقول المحلل حجاي عميت، في مقال آخر له في »ذي 

ماركر«، إن وزراء الليكـــود قرروا خوض معركة نتنياهو 

ضد أجهزة الشـــرطة والنيابة والقضاء. ففي خطابه مع 

افتتاح محاكمته، خصص قسما منه لتوجيه الاتهامات 

للقائد العام السابق للشرطة روني ألشيخ، والمستشار 

القانوني للحكومـــة أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام 

السابق شاي نيتسان.

ويشـــار هنا، إلى أن نتنياهو لعـــب دورا في تعيين 

روني ألشـــيخ قائدا عاما للشـــرطة، بإحضاره من جهاز 

المخابرات العامة، وليس من ســـلك الشـــرطة، ليتولى 

مهمته، كذلك فـــإن نتنياهو مارس ضغوطا جمّة على 

شـــركائه في الحكومة، مـــن أجل تعييـــن المقرّب له، 

مندلبليـــت، الذي كان ســـكرتير الحكومة، في منصب 

المستشـــار القانوني للحكومة، ولكن هذين كغيرهما، 

اصطدما بحقائق لم يكن بإمكانهما غض الطرف عنها، 

ولذا تحـــولا بين ليلة وضحاها إلى خصوم، وحتى أعداء 

لنتنياهو والمقربين منه. 

ويقول عميت: لقد كـــرر نتنياهو في خطابه ما فعله 

مرات عديدة في الماضي، وجها لوجه ضد مؤسســـات 

ر المواطنين الإسرائيليين بأنه 
ّ
الحكم الاسرائيلي. وذك

لا ينبغي أن يثقوا بالشرطة، وأنهم لا ينبغي أن يصدقوا 

الادعـــاء، وأنهـــم لا يجب أن يثقوا بالنظـــام القضائي. 

فعـــل نتنياهـــو ذلك، وإلـــى جانبه كان وزيـــر المالية 

يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف ميكي زوهر، ووزير 

الأمن الداخلي أمير أوحانا، ووزير الإنترنت والكمبيوتر 

دافيد إمســـالم، والوزير بدون حقيبة تساحي هنغبي، 

ووزيرة المواصلات ميري ريغف، ووزير المخابرات إيلي 

كوهين، ونائب الوزير غادي يبركان؛ وأعضاء الكنيست 

شـــلومو كرعي، وكاتي شـــطريت، نير بركات. ويعتقد 

جميع هؤلاء المســـؤولين المنتخبيـــن، مثل نتنياهو، 

أن القانـــون والشـــرطة والنيابة العامة قـــد تدهوروا، 

وأنه لا ينبغي الوثوق بهذه المؤسســـات. وكاتس هو 

الذي يفترض أن يخصص ميزانية لهذه المؤسســـات، 

وأوحانا هو الذي يفترض أن يقود الشرطة.

وكتب عميـــت: إذا كان هذا هو بالفعـــل اعتقاد كل 

هؤلاء السياسيين، فعليهم أن يصرخوا بأنهم يريدون 

إصـــلاح الأنظمة والقوانين الإســـرائيلية. إذا كان الأمر 

كذلـــك، يمكن الافتراض فقط أنـــه تم تلفيق الملفات 

لعشرات الآلاف من الإسرائيليين على مر السنين. لذلك 

من المناسب أن يخرج هؤلاء المسؤولون المنتخبون، إذا 

كان هذا هـــو اعتقادهم، ليقاتلوا من أجل حرية جميع 

المواطنيـــن العاديين، الذين تلقوا معاملة كتلك التي 

تلقاها نتنياهو في السنوات الأخيرة. 

ويضيف أن هـــؤلاء الـــوزراء والنـــواب »يقاتلون من 

أجـــل حقوق شـــخص واحد فقط، الرجل الـــذي أبقاهم 

في الســـلطة لمدة عشـــر ســـنوات، وكان يعتني بهم 

للمناصـــب الوزاريـــة والبرلمانية. فـــي خطابه، أوضح 

نتنياهو أنه طالما اســـتمرت محاكمته، حتى المواطن 

الإســـرائيلي الذي يرغب في ذلك، لن يتمكن من رؤيته 

كرئيس وزراء شـــرعي ويعتمد في الوقت نفســـه على 

مؤسسات القانون الإسرائيلية«.

وختـــم كاتبا: »كان بإمـــكان نتنياهو أن يختار خلاف 

ذلـــك. يمكنه أن يقـــرر أنه من تلك اللحظة سيســـمح 

بمحاكمتـــه كما لو كان فـــي حالة أي مواطـــن. يمكنه 

أن يقـــرر أنه يعتقد أن هناك قضاة في إســـرائيل. إذا 

اختار هذه الطريقة، فإنه سيكســـب أيضا المواطنين 

الإســـرائيليين الذين يبهظهم العيش مع حقيقة أن 

رئيس وزرائهم يواجه لائحة اتهام. بدلا من ذلك، قرر 

نتنياهو تحدي دولة إسرائيل وسيادة القانون«.

مـــن ناحيته يقـــول المحلـــل غور مجيـــدو في مقال 

له فـــي »ذي ماركـــر«: وصل رئيـــس الـــوزراء بنيامين 

نتنياهو إلى جلســـة محاكمته الجنائيـــة الأولى »بعد 

فشل الاســـتراتيجية التي اختارها للتعامل مع وضعه 

القانونـــي. خطـــط لأن لا تكون هنـــاك محاكمة. وكان 

يأمل فـــي الحصـــول على أغلبيـــة برلمانية لإســـقاط 

القضايا بالوسائل السياسية، مثل الحصانة أو القانون 

الفرنســـي، وحتـــى أخذ إســـرائيل إلى ثـــلاث حملات 

انتخابية باسم تلك المحاولة، لكنه فشل«.

وتابـــع أن نتنياهو أظهر في خطابـــه اهتماما كبيرا 

بسحب شرعية الجهاز القضائي والشرطة والمستشار 

القانوني للحكومـــة أفيحاي مندلبليت بعد حوالي أربع 

سنوات من توليه منصبه بمبادرة نتنياهو.

تحليلات: نتنياهو يستغل محاكمته إعلامياً للتحريض والاستعداد لانتخابات 2023
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

بقلم: يونتان هيرشفيلد

]الادعاء الأســـاس لدى كاتب هذا المقال، يونتان هيرشـــفيلد، وهو 

ـــي وكاتب في مجـــالات فكرية متعلقة أيضاً بالسياســـة، أن 
ّ
قيّم فن

الأفكار التي نتجت في تاريخ حركات اليسار المختلفة، تخضع لعملية 

استيلاء عدوانية في جميع أنحاء العالم، وهي تستخدم خارج السياق 

الـــذي أفضى إليها ومخصصة للعمل بها كأســـلحة لا غير، مضيفاً أن 

هذا ما يحدث أيضاً في إسرائيل[

موضـــوع هذا المقال هو ســـؤال قديـــم نوعاً ما: كيـــف تأتي الأفكار 

وتنتشر بدون بطاقة ضمان؟ كيف يمكن استخدامها خلافا لتعليمات 

الشـــركة التي أنتجتها؟ وبالتحديد، كيف يمكـــن للعديد من الأفكار 

الفكرية التي تتبع لاجتهاد ونشـــاط اليسار التقدمي على مدى القرن 

الماضي أن تجد طريقها إلى اســـتخدام اليمين المحافظ؟ هذا ســـؤال 

جاد وفلســـفي، لأنه يتعلق بجوهر النص التنويري والفشـــل البنيوي 

الداخلي للفكر.

لغرض النقاش، ســـوف نعرّف اليسار على أنه الرأي الذي يسعى إلى 

التحرك نحو الحرية والأخوة والمساواة، وفقاً لتقاليد الثورة الفرنسية، 

وفـــي حالته المتطرّفة هناك الأناركية والشـــيوعية الدولية؛ بينما من 

ناحية أخرى، فـــإن اليمين هو الحركات التي تســـعى إلى الحفاظ على 

شـــكل الملكية وتكريس النظـــام الاجتماعي بموجـــب تقاليد الملوك 

القومييـــن خلال تلك الثـــورة، وفي أطرافها المغالية هناك الفاشـــية 

والنازية.

ولأن النسختين اليسرى واليمنى اللتين نواجههما اليوم معتدلتان 

جداً – فمن اليســـار مجتمع أكثـــر انفتاحاً بقليل، أكثـــر علمانية وهو 

اشـــتراكي- ديمقراطي قليلًا، بينما مـــن اليمين مجتمع مغلق قليلًا مع 

 
ّ

ميول قومية ودينية ورأســـمالية – فإن ما يقف علـــى المحك هنا أقل

بكثير مما كان ســـابقاً. فلا الفاشيّة قائمة فعلا من جهة، ولا الشيوعيّة 

الحقيقيّة موجودة من الجهة الثانية.

ومع ذلك، فيما يلي عدد من الأمثلة. لقد كتب إدوارد سعيد عن النظرة 

الاستشـــراقية لدى الرجل الغربي وعن أنه يرى في الشرق غير عقلاني 

وأنه أنثوي انفعالي، وهكذا يؤكد العقل الغربي بالتالي حق الغرب في 

الحكم والهيمنة وســـلب الشـــرق. ولكن، بدلًا من أن يقوم النص بعمله 

المُراد له، فإنـــه يعمل في خدمة أجندات الاحتلال والســـلب من خلال 

اب مثل أفيشـــاي بن حاييم. إن الحجّة الأعمق لدى بن حاييم هي أن 
ّ
كت

اليســـار الإسرائيلي - »إسرائيل الأولى« بلغته - هو المستعمر الأوروبي 

الذي وصفه سعيد.

يجلس المنظـــرون التقدميون ويعملون جاهدين ســـعياً للخروج من 

ل للهوية، من ما-قبل- الســـردية الحداثوية القومجية، 
ِّ
الدولة كمشـــك

وينشـــئون حركة لسياسات الهوية التي يفترض بها أن تعمل باتجاه 

الاعتراف بالتنوع وتعزيز المســـاواة. وفجأة - نجد نفس النظرية التي 

اســـتخدمتها الوزيـــرة ميري ريغف )مـــن حزب »الليكـــود« اليميني(. 

حجـــة ريغف العميقة هي أن الكونية الصهيونية تأتي على حســـاب 

الهوية الشـــرقية الخاصة، في حين أن الآليات الحكومية والاجتماعية 

والمعيارية والتشـــريعية والقضائية كلهـــا آليات تعمل لحل الهوية. 

وهنا يأتي أيضـــاً منكرو أزمة المناخ، والناطقون بلســـان أباطرة النفط 

وجماعـــات الضغط في دهاليـــز الحكم، ويســـتخدمون أعمال ثيودور 

أدورنو في نقد الفكر المنطقي وأعمال ميشـــيل فوكو في نقد علاقات 

القوة والمعرفـــة، لغرض تقويض المنطق العلمي والســـماح بســـواد 

الرأســـمالية الخنازيرية الانتحارية )»ماذا، ألا تعرف من الذي موّل هذه 

ر«(.
ّ
الأبحاث؟ يقولون للباحث الذي يحذ

يستخدم اليمين الأفكار موضعياً وبشكل منفصل عن القيم التي صاغتها
تجدر الإشارة هنا إلى نقطة سامة ومؤلمة بشكل خاص لتوضيح عمق 

المشـــكلة: بعد كل شـــيء، كان الحزب النازي يسمي نفسه الاشتراكي 

الوطني. لقد استخدم النازيون أنفســـهم الفكرة الاشتراكية. لقد رأوا 

أنفسهم كحزب اشتراكي. فكيف يعقل ذلك؟

حســـناً، بادئ ذي بدء، يجب أن نشـــير إلى قـــدرة اليمين اللافتة على 

اســـتخدام الأفكار، بشـــكل أداتي وموضعي- جراحي، من دون المعرفة 

التي ترافقها، وبشكل منفصل عن القيم التي يتم نسجها في داخلها. 

في هذه الحالة، النازية، كانت »الاشـــتراكية« هي التي تهتم بالحقوق 

الاجتماعية، ولكن حقوق الألمـــان الآريين فقط. إن اليمين يقوم عملياً 

بفصل الاشـــتراكية عن إنســـانيتها الكونية ويجعلها مجرد وســـيلة 

لفرض أهدافه. من الناحية الفكرية، هذا هو بالضبط ما يفعله أفيشاي 

بن حاييم عندما يســـتثني المواطنين العرب من »إســـرائيل الثانية« 

الفقيرة والمضطهدة التي يتحدث عنها: اشـــتراكية - ولكن عنصرية 

)يجدر التوضيح أنني لا أقارن بن حاييم بالنازية – فهو شـــخص لطيف 

ونواياه ليســـت ســـيئة، المقارنة هي من الناحية البنيوية- الفلسفية 

فقط(.  

من هنـــا، لدينا ظاهرة ليســـت عينيّة عابرة أو جـــاءت نتيجة لتفوّق 

ل على النص، وإنما شيء يتكرر بشكل منهجي مراراً وتكراراً لمدة 
ّ
المحل

قرن من الزمن على الأقل. 

يمكن للمرء أن يحدد ثلاثة عوامل رئيسية تفتح الباب على السيطرة 

العدائية لمثـــل هذه الأفكار. وهـــي عوامل داخلية للفكـــر التنويري 

تتشابك معاً، وتزداد قوتها كلما ظهرت ثلاثتها معاً.

أوّلا، الأسلوب. من يهمه هذا أصلا، سيُقال للوهلة الأولى؟ فالأسلوب 

هو الأســـلوب. ما هي العلاقة بين النمط الـــذي تتم فيه كتابة بعض 

النصوص والطريقة التي يمكن استخدامها بها؟ حسناً، أود أن أحاجج 

بأن هناك علاقة وثيقة جداً بينهمـــا. الأفكار التي نتحدث عنها هنا 

نشـــأت من نصوص مكتوبة بانعدام تام للحذر. غالباً ما تمت كتابتها 

كإدمان على متعـــة تعدد المعاني، والحـــواف المفككة، والصياغات 

الملتويـــة، والمقاطع الطويلـــة الغامضة التي تتخللها لغة ســـهلة 

الاقتباس، والمصطلحات الخصبة، واللغة الفريدة، وغيرها من الميزات 

حَمـــاً أكثر، زاد 
َ
الأســـلوبية للفكـــر الأوروبي. وكلما كان الأســـلوب مقت

استخدامه لمختلف الغايات. هكذا وجدت شخصية الإنسان المتفوّق 

لدى نيتشـــه نفســـها متورطة في النظرية العنصريـــة النازية، على 

الرغم من أن نيتشـــه كان من أكثـــر المفكرين المناهضين للقومجية 

والتعصب الألماني. وبالمثل، وجدت أفكار فوكو نفســـها تحمي أتباع 

معتقـــدات رفض مبدأ كرويّة الأرض العلمي، والزعم بأنها مســـطحة، 

وكذلك أفـــكار بودريار جُعـــل منها مصدر إلهـــام لمنتجي تلفزيون 

الواقـــع. أما الحالة الشـــهيرة للجنرال شـــمعون نافيـــه الموصوف بـ 

»فيلسوف الجيش الإســـرائيلي«، الذي خطط لهجمات عسكرية بروح 

جيل ديلـــوز وفليكس غواتري )وفقاً لمقاله »المشـــي عبر الجدران«(، 

فقد شحذت الحاجة الملحّة للمساعدة والتفكير في آلية دفاع ضرورية 

زرع في النص لمنع تحويله الى قنبلة.
ُ
ت

العامـــل الثاني والأهم هو مناهضة العلم. لا يتســـع المجال في هذا 

المقال لكي نحكم على الحجج الواحدة تلو الأخرى بذاتها؛ ربما أن العلم 

والتقـــدم والغرب هي في الحقيقة كل مـــا كتب جاك دريدا عنه، حيث 

هذا ما يحدث مراراً وتكراراً: لماذا ينجح اليمين في اختطاف أفكار اليسار؟

كتب هشام نفاع:

المقال المترجم المنشور هنا ليونتان هيرشفيلد بعنوان »لماذا ينجح 

اليمين في اختطاف أفكار اليســـار؟« يشـــكل مثلًا علـــى أزمة عميقة – 

هي واحدة من كثيرات - في السياســـة الإسرائيلية من حيث المفاهيم 

ل علـــى الأقل من ناحية المعنى الذي يتم إســـقاطه 
ُ
وتعريفهـــا. أو لنق

عليهـــا، مقارنة بتاريخ المفاهيم وســـياقاتها الفكريـــة والاقتصادية 

والاجتماعيـــة في العالم. الادعاء هناك بشـــأن قيام اليمين السياســـي 

والعقائدي في إســـرائيل، مثلما في مواقع أخرى، بما يشبه السطو على 

مفاهيم ما انفكت تشـــكل جزءا من الحمولة السياسية لليساريين، هو 

ادعاء يتخذ هنا لوناً أكثر سطوعاً.

 مواقع مفهوميّة معرفيّة 
ّ

السبب هو أن اليمين في إسرائيل حين احتل

ر 
ّ
يساريّة المضمون والحمولة، واستخدمها لغاياته النفعيّة، مثل التنك

الزائـــف خلف زيّ الصوت الناطق باســـم الفقراء اليهودي الشـــرقيّين، 

أي اليهـــود العرب، الطوائف اليهودية الخارجـــة من مجتمعات عربيّة، 

 تلالا جـــرداء خاوية، وصحارى غير مأهولـــة، لأنه لم يكن في 
ّ

إنمـــا احتل

إســـرائيل يســـار حمل هذه الرايات وناضل على هذه الأجندات. وحين 

نقول هذا نتحدث عما يقع في نطاق وإسار ما يُعرف بـ«الإجماع القومي« 

الصهيونـــي. لا نتحدث عن شـــيوعيين وســـائر غيـــر الصهيونيين أو 

مناهضي الصهيونية أو راديكاليين يرفضون أيديولوجيا الاســـتعمار 

هذه أصلا.

فحين خطب مناحيم بيغن، زعيم الليكود التاريخي، في السبعينيات 

متقمصاً دور المتماثل مع الفقراء اليهود؛ وحين أعلن نجم الديماغوغية 

بنيامين نتنياهو أنه يتحدّر من أصول »سفارادية«، أي من المستضعفين 

المضطهدين داخل الغيتو الصهيوني نفســـه، لم يستوليا على غنائم 

من أحد. بل اقتحما بوابات مشـــرّعة على فراغ. فلم يكن في هذا الغيتو 

الصهيوني يسار فعلا، ولن يجده أحد اليوم.

إن قيماً مثل العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة تتحول الى رميم 

حين لا تكون مشـــحونة قيمياً بفكرة الكونيّة، المتحررة من التقسيمات 

العرقية والقومية والدينية، والتي لا تدخل معارك لغرض الهيمنة باسم 

أي منها. فهل كان حزب »مباي« التاريخي الذي ورثه العمل يســـارياً في 

أية فاصلة ونقطة، حين أقام مشروعاً سياسياً شرطه الأول إلغاء العربي 

الفلسطيني بالتهجير والنفي والإخضاع والاحتلال والتمييز والتفتيت 

الطائفي؟ هذه استحالة.

لذلك، فإن كل صوت ومنهج تحليلي يخوض غمار النقاشات عن يسار 

ويمين في إســـرائيل، دون أن يتحرر من الغيتو الصهيوني، ومن غير أن 

يكســـر جدران الحصار العقائدي التي تسجنه وهو واهم بأنها تحميه، 

لا يمكـــن أخذ تحليله على محمـــل الجد. لا يُقال هـــذا حُكماً عن المقال 

المنشور هنا، بل عن خطاب مكرّس في إسرائيل يرغي بمفردات اليسار 

دون أن يهتم بالحفاظ على شرطها الأساس.

الصحافة العالمية نشرت مقدمات لنعي اليسار الصهيوني
في الســـنوات الأخيرة تناولت الصحافة الدوليّة، وأبرز وكالات الأنباء، 

الحاصل في إسرائيل من ناحية الموضوع المطروق هنا. فقد قدّرت مطلع 

هذا العام »فرانس برس« أن اليسار الاسرائيلي الذي هيمن في الماضي 

على الســـاحة السياســـة الاســـرائيلية، يتحول الى قوة مهددة بالزوال 

مـــع التراجع الكبير لحـــزب العمل والجهود الكبـــرى التي يبذلها »حزب 

ميرتس الديموقراطي الاجتماعي«، كما عرّفته، للحفاظ على تمثيله في 

الكنيست.

كاتب التحليل يســـتذكر تاريخاً ماضياً بالقول إن: »هذا أبعد ما يكون 

عن الحقبة التي تربع فيها حزب العمل على قمة العمل السياســـي عام 

1969، بعـــد قيادته تحالفا مع حزب مبام )أحد مكونات ميرتس الراهنة( 

وحصد 56 من مقاعد الكنيست الـ120، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه أي 

حزب آخر في اسرائيل حتى اليوم«.

الصحافة الإســـرائيلية، قال الكاتب، ومنها صحيفة »هآرتس«، قدّرت 

أن »الإحباط سيدفع بعض اليهود اليساريين لتحويل دعمهم من حزبي 

العمـــل أو ميرتس الى القائمة المشـــتركة، وهو تحالـــف أحزاب عربية 

مع حزب الجبهة الديمقراطية للســـلام والمســـاواة الشيوعي«، كما قال 

ة، إذ تضم الجبهة غالبية من غير الشـــيوعيين.  ورأى الكاتب 
ّ
بعـــدم دق

أن »تاريخ انحدار اليســـار الاســـرائيلي يتكون من فصول عدة، بدءا من 

الصعود الأولي لحزب الليكود الى الســـلطة العـــام 1977 في ظل قيادة 

مناحيم بيغن. فصل آخر جاء بعد اغتيال إســـحق رابين العام 1995 على 

يد متطرف يهودي يميني معارض لعقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين. 

واتفاقيات أوســـلو التي كانـــت تعتبر خطوة انتقالية لتأســـيس دولة 

فلســـطينية، لم تطبق بالكامل وأصبحت موضـــع معارضة، ما طال حزب 

العمل نفسه. وأدى فشل اتفاقيات أوسلو والانتفاضة الثانية في مطلع 

ســـنوات الألفين الى تغيير رأي عدد من الاســـرائيليين برسالة السلام 

التي حملها اليسار«.

في جميع هذه المحطات لم يحارب هذا »اليســـار الصهيوني« على ما 

يزعمه من هويّة فكرية يسارية لأنه ببساطة ما انفكّ يفتقر إليها. وهو 

ما أتاح لخصومه المحافظين المتشددين فرصاً انتهزوها بكامل النهم 

اكة له، الى أن بات مجرّد استمرار وجوده 
ّ
والإتقان لتسديد الضربات الفت

سؤالًا مطروحاً بجدية وعلى نحو حثيث.

أستاذة العلوم السياسية في جامعة بار إيلان، جوليا إلعاد سترينغر، 

صت ذلك بالقول: »لقد نزع نتنياهو شـــرعية اليســـار بشكل حاد الى 
ّ
لخ

درجة أنه أصبح هوية بلا شـــرعية«. فقد استخدم مع حلفائه مصطلحات 

جعلت »من كونك يساريا يعني أن تكون خائنا. ونحن نرى تراجعا ثابتا 

في مدى تعريف الناس عن أنفسهم كيساريين، الآن النسبة بين 12 و15 

بالمئة من عدد السكان، بينما اليمينيون يبلغون 60 بالمئة«.

من التزم باليسار فعلًا وجد نفسه دوماً خارج الإجماع
مع ذلك، يجب الإشـــارة الى أصوات يسارية أصيلة ومثابرة، لم تحاول 

تفصيـــل طروحاتها على المقـــاس العقائدي- القومجـــي- الصهيوني 

المختزِل. مثـــلا، أوردت وكالة الصحافة الأوروبيـــة تقريرا حول تحقيق 

أعدته »هآرتس«، استعرض قصة إيتان برونشتاين أباريسيو وشريكته 

إليونـــور ميرزا، وهـــي أكاديمية مختصـــة بالأنثروبولجيا السياســـية، 

اللذين غادرا إسرائيل نهائيا وكانا ناشطين يساريين معروفين. أسسا 

منظمة »ذاكرات« التي تقول على موقعها الرســـمي: »إنّ تحمل اليهود 

المســـؤولية عن حصتهم في النكبة الفلســـطينية شرط حتميّ لإرساء 

سلام عادل ومصالحة بين سكان البلاد اليهود والفلسطينيين«.

وعبر الثنائي عن يأســـهما من التغيير في إســـرائيل، وقالا إنهما لم 

يعـــودا قادرين على تحمل الوضع بعد الآن، وانتقلا إلى بروكســـل -التي 

وصفها أباريسيو بالمنفى- دون أي خطط للعودة. أباريسيو الذي ولد في 

الأرجنتين هاجر إلى إســـرائيل مع والديه عندما كان في الـ 15 من عمره، 

وهناك غيّر اســـمه وأدى الخدمة العسكرية، ونشأ في كيبوتس قبل أن 

يقوم بمراجعات فكرية قادته إلى المشـــاركة في تأسيس منظمة غير 

حكومية تسعى لرفع مستوى الوعي بالنكبة الفلسطينية وحق العودة.

وتحدث أباريســـيو من بلجيكا، كما نشر مركز الإعلام الفلسطيني، عن 

إنقاذ ابنه من نظام التعليم العسكري الإسرائيلي. وقال إنه لا يرى أفقاً 

للإصلاح ولا السلام الحقيقي ولا الحياة الجيدة في إسرائيل، عاداً أن هذا 

مـــا أدركه الكثيرون من الذين بحثوا عن مكان آخر للعيش فيه. فالعديد 

من نشـــطاء ما يســـمى اليســـار الراديكالي غادروا في العقد الماضي، 

وبينهم مؤسسون لبعض أهم المنظمات غير الحكومية، مثل: بتسيلم، 

وكســـر الصمت، وائتلاف النساء من أجل الســـلام، وذاكرات، ومتسبين، 

والأخيـــرة هي حركـــة اشـــتراكية معادية للصهيونية أسســـها مطلع 

ســـتينيات القرن الماضي أعضاء ســـابقون في الحزب الشيوعي ناصروا 

حل دولة واحدة تضم السكان العرب واليهود.

كذلـــك أورد التقريـــر قصة نيف غـــوردون )54 عاماً(، وهـــو أكاديمي 

إســـرائيلي وكان رئيساً لقسم السياسة والحوكمة بجامعة »بن غوريون« 

في بئر الســـبع، وشارك في العديد من المظاهرات المناهضة للاحتلال، 

وكان جزءاً من حركة رفض الخدمة في الجيش الإســـرائيلي، وأعلن دعمه 

لحركـــة المقاطعة واصفاً إســـرائيل بأنها دولة فصـــل عنصري. وأصبح 

غوردون هدفاً للعديد من الحملات الإسرائيلية، ودعا وزير التعليم العام 

2012 غدعون ســـاعر إلى إقالته. وقال إنه تلقى العديد من التهديدات، 

لكن ما دفعه للمغادرة في النهاية لم يكن صراعه مع مؤسسة التعليم 

العالـــي ولا التهديدات الشـــخصية، وإنما القلق على مســـتقبل أبنائه 

بعدما غاب الأفق، ليعمل لاحقاً في لندن التي اســـتقر بها مع أســـرته. 

ومثل غوردون، يقول زميله الأكاديمي المختص بدراسات المساواة في 

التخطيط المكاني والإســـكان حاييم يعقوبي الـــذي انتقل إلى إنكلترا 

أيضاً، إنه لم يغادر بســـبب المضايقات؛ وإنما لتســـاؤله ما الذي يريده 

لنفسه وأولاده بعد أن تحولت إسرائيل إلى رأس المشروع الاستعماري، 

وأصبحت دولة فصل عنصري. وأشار إلى صعوبة الهجرة في سن متأخرة، 

وقال إن العديد من زملائه في إســـرائيل - حتى بين اليسار الراديكالي- 

وا رحيله خيانة. وأضاف أن العنف السياســـي في إســـرائيل هو ما  عَـــدُّ

دفعه إلى إدراك أن الخروج هو الخيار الوحيد بالنسبة له.

التقرير اســـتعرض أيضاً قصـــة المؤلفة والفنانـــة والمخرجة أريئيلا 

أزولاي التي كانت ضحية اضطهاد سياســـي دفعهـــا إلى المغادرة مع 

زوجها عادي أوفير، أستاذ الفلســـفة والمحاضر بجامعة تل أبيب. وقال 

أوفير: »أصبحت التنازلات السياســـية والأخلاقية التـــي تنطوي عليها 

الحياة في إسرائيل لا تطاق«.

فـــي كتابهـــا الصادر حديثـــاً بعنـــوان، »التاريـــخ المحتمـــل.. إلغاء 

الإمبريالية«، تقدم أزولاي ما تســـميها »دعوة عاجلة إلى نبذ الإمبريالية 

وإصلاح العالم العنيف الذي نتشـــاركه«. ودعت إلى استكشاف الأسس 

الاســـتعمارية للمعرفة ورفض قيودها وانتهاكاتها العديدة. وتجادل 

أزولاي بأن المؤسســـات التي تصنع عالمنا، مثل مؤسســـات الأرشـــيف 

والمتاحـــف وأفكار الســـيادة وحقوق الإنســـان وحتى التاريخ نفســـه، 

كلها تعتمد على أنماط التفكير الإمبريالية التي تقســـم الســـكان إلى 

مجموعات تحكمهم امتيازات مختلفة.

ومن خلال ممارسة ما تسميه »التاريخ المحتمل«، تجادل أزولاي بأنه لا 

يزال بإمكاننا رفض العنف الإمبراطوري الذي حطم المجتمعات والحياة 

والعوالم، من الشـــعوب الأصلية في الأميركتين في لحظة الاســـتعمار، 

إلى الكونغو التـــي حكمها ملك بلجيكا الوحشـــي ليوبولد الثاني، ومن 

الفلســـطينيين المحرومين منذ نكبة عام 1948 إلى اللاجئين المهجرين 

في عصرنا. وتورد في كتابها قصصا كثيرة، منها لرجل فلسطيني عجوز 

رفض مغادرة قريته العام 1948، وأخرى لامرأة مجهولة الهوية في برلين 

التـــي مزقتها الحرب، وثالثة عن نهب أشـــياء ووثائق من عوالمهم ثم 

أصبحت الآن في الأرشيفات والمتاحف، وترسم عبر هذه القصص الطرق 

التي سعت عبرها الإمبريالية إلى صياغة الزمان والمكان والسياسة.

اليمين الإسرائيلي: استخدام أداتي وموضعي- جراحي للأفكار.               )أ.ف.ب(

وضع تفكير الغرب والمركزية الأوروبيـــة أمام المحاكمة وأدانهما. قد 

يكـــون جميع المفكريـــن المذكورين على حق. كل شـــيء على ما يرام، 

ولكن من الضروري أن نســـأل من تخدم هـــذه الأجندة؟ والأهم من هو 

المستفيد؟ إذا كان الغرب الشرير رمزاً للعقلانية التقنية العلمية، فإن 

إضعافه يتم عبر دعم القوى الدينية والمحافظة. بكل بســـاطة، يصبح 

نقـــد العقل ذخيرة لمن يبغض العقل ونقد التقدم دعم للرجعية. هذا 

غير قابل للنفي.

إن لـــب المشـــكلة يكمن في العامـــل الثالث وهو التنـــازل عن الذات 

الكونيـــة. في خاتمة المطاف، يســـتند التفكير اليســـاري على خيانة 

لفكرة الذات الكونية لدى الثورة الفرنســـية. لم يعد هناك الإنســـان، 

الـــذي يملك حقوقه بشـــكل طبيعي وفطري، بل نتاجـــات عمياء لآلات 

الســـيطرة والرقابة والعقاب؛ قطع من الخشـــب التي تتدفق في غمرة 

تيـــار القولبة الاجتماعية والوعي الزائف، فـــي متاهة من حقول القوة 

والترميز. هذا الشـــكل من التفكير يجعل الإنســـان الكوني فائضاً عن 

الحاجة. والى هذا الفراغ يدخل مستهلك رأس المال، والأكثر من ذلك، 

مواطن الدولـــة القومية. المواطن الذي تتعلـــق حقوقه بآليات الدولة. 

هذا هو السبب في أن الدولة ورأس المال يحبان سياسات الهوية: فيما 

يتعلـــق بالدولة، فإنها تنال إعفاء من الحقوق الطبيعية. من جهة رأس 

المال، هذا مجرد تحزيز للســـوق. إن المشـــكلة ليست في التفسير، بل 

في الأفكار نفسها.

كان مفهـــوم الـــذات الكونية مريضاً منذ البدايـــة. بالفعل في عصر 

النهضة، لم يكن يشـــمل الجميع، كان لا يمكن أن يكون أكثر من رجل 

أبيـــض أوروبي. لـــم يكن موجوداً في كتـــاب »أنا أفكـــر إذاً أنا موجود« 

لدى رينيه ديـــكارت )الى أية درجة يجب أن يكون الشـــخص منفصلًا 

عن ظـــروف حياة البؤســـاء المضطهدين حتى يفكر في نفســـه بدون 

جســـد وظروف؟(؛ مفهوم الذات الكونية لم يشمل السود والنساء في 

الثورتين الفرنســـية والأميركيـــة. كما أنه كان أعمـــى مقابل التمييز 

الضمني المرسّـــخ فـــي »المفهوم ضمنـــاً« للغة ومعمـــار وعلم جمال 

المجتمع. لقد أدرك العديد من المفكرين اليســـاريين بالفعل مشكلة 

الكونية واليوتوبيا المتجســـدة فيها. لا عجب أنها كانت هدفا مباشرا 

للهجوم اليســـاري منذ قرن. ولكن مـــن الناحية العملية، لم يعد هناك 

موضوع كوني.

فكيـــف يمكن إعادة تأهيـــل هذا الموضوع؟ تعتمـــد الحداثة على 

تمييـــز واضح بين الإنســـان والطبيعـــة، بين عالم البنـــاء الاجتماعي 

والعالم المستقل بمعزل عن الناظر. الحداثة تنتج الإنسان كمعارضة، 

وبالتالي فهو مقيد اليدين لمشـــاريع حاســـمة وطوباويـــة. الحداثة 

متناقضـــة، لأن زيادة مجـــال تطبيق المرء يطمـــس الحدود )وصياغة 

البشر هي رسم للحدود(. لهذا السبب لم نكن حديثين أبداً، ولم تصل 

الـــذات الكونية أبداً إلى شـــكلها النهائي. صحيح، لقد فســـدت منذ 

ولادتها، ولكن عليك أن تعترف أنها تحســـن مع مرور الوقت. السؤال 

هو، لماذا لا ندعها تنمو إلى أقصى إمكاناتها؟ يجب أن نوجه أنفسنا 

إلى نزعة إنسانية لها موضوع: عالم يأتي كل شيء فيه تحت تعريف 

الإنســـانية. أنا أتحدث عن توســـيع »قطع الكعكة« بطريقة تشـــمل 

الحيوانات والجماد. ستكون هذه أخلاق يقع كل شيء فيها تحت فئة 

ذات كونية. لذلك فكل شـــيء يســـتحق المحبـــة والحماية تحت راية 

الحرية والأخوة والمساواة.

حين قام اليمين بالسطو على مفاهيم وأدوات »اليسار الصهيوني«، اقتحم بوّابات مشرّعة على خزائن خاوية!
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